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  المستخلص
ة  - ة والاقل ول ة ال افة الاصع ام  على  اه ع ال  ض ى م

ولي، ة، فعلى ال ال ل ة،  وال عة للأم ال ا ولي ال ن ال ة القان وضع ل
ه، وعلى  علقة  ة ال ول ات ال ي م الاتفا ام الع ، وت إب ال اع خاصة  ق
لة  س ار ال ام م جان الفقه، ف اه ع ال  ض ي م ع الفقهي ح ال

ازعات، خاصة تل  ة ل جان هام م ال اراً وفعال عل الأك ان ي ت ال
ة. ول ارات ال  الاس

عة  - ولي العام ل و ال ن ال اء القان ولي في س لح ال ال ع م وس
ولي  ح ال ال ة، فأص ضائ اماال سائل  ن ا وأح ش ال ا عال ائ ق

ة ل ق ال ال ة  ول ازعات ال ة ال ة ل ائ   .الق
ولي  - ار ال ام ع ال ال ها  ء إل ي  الل سائل ال ل ال م أف

ة. ول ارة ال ضها واقع ال ف ورة  ة وض ة ال ن اوز ال القان ائي ي  ق
ئ ال - وليوح ار ال ة   ال ولي، ن ع ال ام  م جان ال اه

ا العلاقات  اد ال وت اه ن الاق ة والات اد اة الاق ر ال ة ب ل ول ال
ع  م ال ي في ع ة ال الأج ة، ور ة وال ات الأج اد وال الأف
ة  لة ود س ي  ر م ج ه ا ال في ال ي، فق ب ولة ال اء ال ن وق لقان

ي. ولة ال اء ال اع، إلى جان ق ة لف ال   ورضائ
في الاتف - ال، على رضاء  عة ال  ، م ال ق ع و ارا  ح إج ه  اق، ول

ن  ة، إذن  ارالاتفاق عل علقا الاخ م  م ، أو ع ة الاتفاق على ال
ه م  ،الاتفاق عل ق اء إذ أن الأساس في الأول  ا ع الق ن ال م ا  وه

ن. م على القان ق اني  ضا أما الأساس في ال   على ال
ي م  - اك الع اتوه ولي ال الاتفا ار ال اع ال ال س ق ي ت ة ال ول

امه. لف أح   وت م
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The legal basis for international arbitration 
Prepared by the researcher  

Ahmed Bakry Mohamed Abdel Tawab 
Abstract 
 The subject of arbitration receives great attention at all the 

international, regional and local levels. The most widespread 
and effective way to resolve an important aspect of disputes, 
especially those related to international investments. 

 The term international arbitration has risen in the sky of public 
international law to confirm and embody the consensual nature, 
so international arbitration has become a global judicial system, 
one of the two parts of the judicial means for settling 
international disputes by peaceful means. 

 International commercial arbitration is considered the best 
means that can be resorted to as a judicial system that 
transcends national legal systems and a necessity imposed by 
the reality of international trade. 

 International commercial arbitration has received great attention 
from the international community, as a result of the 
development of economic life, the trend towards a free 
economy, the intertwining of international relations between 
individuals and foreign and national companies, and the desire 
of the foreign investor not to be subject to the law and the 
national judiciary of the state. To resolve the dispute, along 
with the national state judiciary. 

 Arbitration, of course, is based on the consent of the two parties 
to the agreement, but it becomes mandatory after agreeing to it, 
so the choice is related to the freedom to agree on arbitration, or 
not to agree on it, and thus arbitration is distinct from the 
judiciary as the basis in the first is based on consent, while the 
basis is in The second is based on law. 

 There are many international conventions that establish the 
rules of international commercial arbitration and organize its 
various provisions. 

  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٧٦ 

  مقدمة
عات  ل إلى ال في ت ال قة  ل اء ال ان م ب ة للإن عة ال ات ال

اة الا ل له ال ا، لا ت ا اً اج ائ ه  ع ة، فه  ح ف م ال ي وس ف وال
ة  ا اس لإقامه العلاقات الاج س ال ة له ال ال اعة  ل ال اعة، وت ج
اة  ار ال ورة لاس ات ال ل ل على ال ه ال ي م خلالها  ة وال ان والإن

.   ل أم
أة  ، ن اجات ال ع اح دها وت عات وتع اع ال اة وات ر ال ومع ت

اضي العلاقات ب تل ال ف في ال ا ع  ، ه ا ب لع  ادل ال اً ل ل عات 
ال  سع في م ر وال لعة، ومع زادة ال ادل سلعة  ة" أ ت قا ام "ال ال ب
ادل  ي ت ال ات ال ات والاتفا عاه د ال ة إلى وج ت الأه ه ار  ادل ال ال

مات ه ومع ال ا ب اد  ار ب الأف ه العلاقات،  ال ى ه لفة، وت ول ال وال
ارة  د ال العق ف  ع ر ما  ه عاملات إلى  ه ال ة، وأدت ه ول ارة ال عاملات ال ال
اء على إرادة  ة ب ه ناش ن د قان د هي عق ه العق ي، فه افها أج ن أح أ ي  وال

عا ان الإرادة، و ال أ سل ادا إلى م عاق اس اف ال د العادات أ ه العق مل في ه
ة. ول ارة ال اد ال ة ع تعامل مع ات ة ال ول اف ال   والأع

ت على  اعات، وما ي ي م ال ر الع ه ارة إلى  عاملات ال اي في ال أد ال
لاف القائ  ل في ال لى الف اي ي ف م اع لل ع  اف ال ذل م سعى أ

ا ل على ه ا، ح  ه عات  ب ض ح م ال ، وال أص ام ال ام ب ال
ولي.  اد على ال ال ني والاق ارزا في الف القان اناً  غل م ي ت   الهامة وال

ام ال ر ن   -:)١(ت
ه  ل خلافاته مع أخ ان ل فها الإن ي ع قاضي ال ر ال م ص ع ال م أق

قال ف ان، ت العادات وال ة الإن ة الق عات ال اعات في ال ي حل ال
اً ه ال وه  اعات، فالق دائ أ م ن ة هي الأساس في حل ما ي ان الق ف
ر  ت ال م ص ه لي  ام الق عات إلى ال ر تل ال ، ومع ت صاح ال

أ ح ال  حلة أص ة تل ال ازعات ع  ال ومع نها ل حل ال خ ش
ة  اً وذو درا ن ح ه أن  " و  ى "ال ف ثال و ام إلى  الاح

                                                 
و  - (١) ي لل ال ولي الع اد ال    ٢٠١٤لي الات

http://www.aifa-eg.com/arbitration-history.html 
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ة ال د له  ه لة أو رجل دي أو م ال خ ق ن ش أن  اع،  ع ال ومع  ،اض
ة  ام إلى الق اجع الاح ة، ت اس ة ال ر الأن ه ارها و ق ة واس عات ال ر ال ت

ه اعات و ل ال اراً ل حلة إج ه ال ح ال في ه ولة، وأص اء في ال  دور الق
ة،  ة ثاب ن اع قان   وف ق

علقة  ة ال ارج رة واسعة في العلاقات ال امى ال  ن الق نان ف ال ا عَ ك
ا العه ما  نان خلال ه ه في ال ارة، و ة أو ت ن ان م اء  ة س اخل ود، وال ال

عاه ف  ة.ع ائ   ات ال ال
اء  ارس الق ل ه القاضي و ان ال ماء ال و اً ق فة أ هوعَ ف في  ب

ة ع  ا م ن ل ب ال ة الف ن مه ل ة ي ه ان ال ا  ادرة، ب الات ال ع ال
ة ع القاضي الأول،  ا مات ن ل في ال اد في الأقال الف ع الأف لى  ، وت ل ال

ازعات.وأن ذل لا ه م م أ ب ا ي ل  م إلى ال للف ء ال ل دون ل    
ها عام  ر ف ان أول ح ت ص ة و م  ان ال  ا  ل وفي إن

ل لع ١٦١٠ ك" إلي ح ت  ني "ال إدوارد  اح القان م، وق وصل ال
هي عام  ع (وال ان ا / أدوار ال ل ا ) و م١٤٨٣ال ل ن لل في إن ر أول قان ص

ة    .)٢(م١٦٩٧س
ة: عة الإسلام   ال في ال

ة،  ا اع ال ة وج آن وال الق ة  عة الإسلام ة ال في ال و لق ث م
اص ف ب ال مات وال ق الإصلاح وزالة ال ع ال أح    .)٣(و

آن ال   .أولاً: ال في الق
اك  ة وه لا ا ال ا لف الق ة ال في حل م آن ال على أه لق أك الق

ى في  ام ال ح ي ت على اس ة ال آن ات الق ي م الآ لافات حل الع ال
له تعالى  ة لق "  هللالأس ح ح ال ًا مِّ {ال َ ا حَ عَُ َا فَاْ ِهِ ْ شِقَاقَ بَْ ْ وَِنْ خِفُْ

َا  هُ َ ُ بَْ َّ  ِ فِّ َ ا إِصْلاَحًا يُ َ ِ ْ أَهْلِهَا إِن يُ ًا مِّ َ ا كَانَ  ََّ  إِنَّ  ۗ◌ أَهْلِهِ وَحَ ً  عَلِ
ًا ... )٤(})٣٥(خَِ ق الله الع   ص

                                                 
اش - (٢) اس وجهاد ه ة ال، ع الهاد  ول ارة ال اعة، في ال ار لل ، دم، دار الأن

را   م.١٩٨٢س
ا ال صالح ب محمد ال " - (٣) "ال ارة، ة لل ج ال ة ال اض ، م عة الاولى ال ال

  .٩ص 
ة رق ( - (٤) اء.٣٥الا رة ال   ) م س
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ة. ة ال اً: ال في ال   ثان
ي م الأحادي اك الع ة ال وه و ة على م ة ال ي  ت ال ال ال

لافات  اص أو في ال عاملات ب الأش لافات في ال ل ال اء ل اول ال س ت
. وج ة ب ال   الأس

اً: ال في الفقه الإسلامي.   ثال
ي،  ال ه ال افعي، ال ه ال اه الأرعة (ال الفقه الإسلامي رأ ال ق 

عه ي في) وج ه ال لي، ال ه ال ام ال في حل ال ن على اس فق
أن. ا ال ة في ه ة ال آن ال وال ه الق اداً إلى ما ت ازعات اس   ال

: ي   ال في الع ال
ق  ه ت ام ال  ل م ن اماً أف ها ن ة على م تار اذاً ل ت ال

عات، الأم ال أد إ اد وال الة ب الأف ق حل الع ة  ع ال على قائ لى ت
اعي  ام اج ولة  ر ال ه ون، الا أنه ومع  ة ق عات لع اد وال اعات ب الأف ال
ام ال  اد، شه ن ة ب الأف ا ارة والاج ي ت العلاقات ال ان ال ووضع الق

اء ال لع ولازال يلع د ام الق ال ل اً ال اجعاً، مف ق ت اً في ت وراً أساس
ب. ع اد وال الة ب الأف   الع

ة  ام مع س ال ها  عة ال ف ل س ي ت اعات ال ع م ال ر ن ه أد 
ه  ان ع م ام ال ل ة لاس اجة مل ان ال ي،  اد العال ة على الاق ل الع

ة ول ارة ال ال عل  ا ي ازعات  اء ل ال ق ة  ة ال عاملات العال   .)٥(وال
ة م  مة مع ه خ ي  اص تق اء ال ام للق أنه ن وق عًَف رو ال 
فه  عً ا  ها، ب ل ف ارون للف اص  عه بها إلى أش اء العاد  اص الق اخ

أنه ة، على أن ي  ع الفقه  ة أو غ عق ة عق ة مع ن اف علاقة قان اتفاق أ
ل ف اص الف ر ع  أش ل أن ت ي  الفعل أو ال ه  ي ثارت ب ازعة ال ي ال

ة أو م ن له ا ي ان اء  ، س اره  ة  ي اخ ائ اك ال ال م م
اك ات أو ال ه اله اصة به ائح ال اع أو الل ة ال وفقا للق ل لى ت ع   . )٦(ل

                                                 
اخلي، أح ع ال سلامة د. - (٥) ولي وال ار ال ن ال ال ة، قان ة الع ه عة ، دار ال ال

 .٣٩ص، ٢٠٠٤، الأولى
ار أح ب  - (٦) ار ا - م وليال ال أن  -ل ي ( ن ال ال دراسة خاصة للقان

ة   ة الع ه ارة) دار ال ة وال ن اد ال   .٧م ص ١٩٩٥ال في ال
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ة ال   خ
ولي): ولال الأ  ار ال ة ال ال   (ما

. ار ل الأول: تع ال ال   ال
. ار اع ال ال اني: ان ل ال    ال

اني ولي): ال ال ار ال ني لل ال   (الأساس القان
ل الأول:  ة ال اص بل اع ال ال ة وق ول ات ال أساس ال في الاتفا

ة ولي الأم ال ار ال ن ال   :UNCITRALللقان
اني:  ل ال ة.ال عات ال ة وال ات الإقل   أساس ال في الاتفا
 : ال ل ال ـال ـ   .أساس ال في اتفاق ال

ة:   خات
اجع:   ال
س:   الفه

  المبحث الأول
  (ماهية التحكيم التجاري الدولي)

ه   :ت
ام  اه ع ال  ض ة ى م ة والاقل ول ات ال افة ال الغ على 

ة،  عة للأم ال ا ولي ال ن ال ة القان ولي، وضع ل ة، فعلى ال ال ل وال
ال اع خاصة  ه، وعلى )٧(ق علقة  ة ال ول ات ال ي م الاتفا ام الع ، وت إب

ام م جان الفقه، اه ع ال  ض ي م ع الفقهي ح لة الأك  ال س ار ال ف
ارات  الاس عل  ي ت ازعات، خاصة تل ال ة ل جان هام م ال اراً وفعال ان

ة ول  .)٨(ال
                                                 

ز محمد سامي - (٧) ولي، د. ف ار ال ولي، ال ال ار ال ام ال ال عة ، دراسة مقارنة لأح ال
زع، الأولى قافة لل وال    .٦ص، ٨٠٠٢، الأردن، دار ال

فا - (٨) : د. أح أب ال ار والإ –راجع في ذل ار ال الاخ عارف  ١٩٨٨  –ج أة ال م
رة ا، ١١ص –الإس ا أح إب مه –د. إب ق ال ومفه ار  د  –اخ اماة الع لة ال م

اد، ٥٦١ص  –٢٠٠١الأول  ة ال ام ال –د. ح لان على أح ال ع  ادرة في ال  ال
ة ول اصة ال ازعات ال رة  –ال الإس امعي  لف، ٧ص  –١٩٩٧دار الف ال ف ال  –ول

أن اتفاق ال ة  عاص اهات ال رة –الات الإس امعي  أب ز  د. ٣ص  –دار الف ال
ان ولي -رض ار ال ة –الأس العامة في ال ال القاه ي   .٣٥ص  –١٩٨١ –دار الف الع
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ل  دد الق ائي، وصار ي اء اس ع إلى ال على أنه ق ة ال غ م ن ال و
ا اء، ه ج اك والاس عق في الأصل لل ازعات ت ل في ال ة الف ز اتفاق أن "ولا

ه.." ل  ارونه للف اع على م  ه م ن م على إحالة ما ب    .)٩(ال
ازعات في  أداة ل ال ه  ع ه ال و ل ج ني، ح أ القان ف ال ل ي

ة  ة ال اك ال ة، فه ول ة وال ة، ال ال عاملات ال ائل ال  La theorieم
subjective ي تُعلى م م ن ال   ، ة في ال ا اف ال ان إرادة الأ أ سل

ة  ض ة ال اك ال ها، وه ى آخ ة ال م أولها ح ل ة ت ع لاء سل  Laله

theorie objective ة ل ة ع ، وت على ث ائي لل ع الق ا ي تٌعلى م ال ، ال
اءات ال ه فها، فإج ة ال ال وال إلى ق ة ونها ائ ه ق اءات ش ي إج
ائي ن الإج ي للإصلاح في القان ى الف ع ال   .)١٠(ح 

ائ  ه ال ، وه ام ال ائ ن ع على خ ، ي ى أ م ال فإن ت
 ، ائي لل ص الاتفاقي أو الق ار ال ا أن اخ ام،  عة ال ء على  تلقى ال

ه ع غ ه.اع في ت ل  ي ق ت   ه م ال ال
امها،   ي م أح ة في الع ق ال ة ال ه م ف ا ع وال 
م على رضاء  ق ة و قاضي العاد وج على  ال امة ال مات ق ائي لف ال اس
أت أو  أن  ي ن ازعات ال ع ال ل أو  لة ل  س ه  له  اف، وق الأ

ه  أ ب ةت ة أو غ عق ة علاقة عق ح )١١(اس ا الاتفاق جائ ، واص ل ه م
ن ال والأردني والإماراتي ل م القان ه في  م ل   .)١٢(ومل

                                                 
ال سلامة د. - (٩) اخلي، اح ع ولي وال ار وال ن ال ال عة ، ت وت مقارن ، قان ال

ة، ٢٠٠٤، الاولى ة الع ه اً.، .٦ص ، دار ال   أن أ
Caste (Sergio): Manuela siderite process ale civil, Toronto 1955 no 61 p.76. 

ال د. - (١٠) اخلي،  سلامةاح ع ولي وال ار وال ن ال ال جع ، ت وت مقارن ، قان م
 .٣٩ص ، ساب
ار  - (١١) ة  ٥٣٧نق ت ة ، ٧٣ل نى م ٢٥/٣/٢٠١٤جل ة ١٤٥نق م ة ٦٨، ل ، جل
نى  ٤٩٧ص ، ٨٧ق، ٥٨س ، م٢٥/٥/٢٠٠٧ ة ١١٢٤٨ونق م ة ، ٦٥ل م ٢٧/١١/٢٠٠٦جل
نى  ٧٣٨ص ، ٥٧س  ة ٤٧٢٩ونق م ة ، ٧٢ل  ٦٨٣، ص١١٧ق، ٥٥س ، م٢٢/٦/٢٠٠٤جل

نى و  ة ٦٠٧نق م ة، ٦٣ل نى و  ٢٩٥، ص ٥١ق ، ٥٨م س ٢٧/٣/٢٠٠٧، جل  ٧٤٣٥نق م
ة  ة ، ٦٣ل ة ، ٩٥٥ص، ١٦٧ق ، ٥٤س ، م١٠/٦/٢٠٠٣جل قع م احة على م ام م ه الاح وه

ة ق ال اً ، WWW.cc.gov.eg ال اء الاخلال ، د. محمد ال، أن أ عة ش ال وج
ة ، ه ى القاه ال سلامة، ٣٥ص ، ٢٠٠٣دار الف الع ار ، د..اح ع ن ال ال قان
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ولي لح ال ال ع م عة  وس ولي العام ل و ال ن ال اء القان في س
ا أح ش ا عال ائ اما ق ولي ن ح ال ال ة، فأص ضائ ة ال ائ سائل الق  ال

ة ل ق ال ال ة  ول ازعات ال ة ال   .ل
اع  اف ال اه أ ق ل  ازعات  ة ال ام ل ني ن جه القان وال في ال

ارونه  إرادته ه إلى م  ل  ة الف ، وجاء أنه  اتفاقي )١٣(مه
ة اع م ولا اه ال ق ج  ازعات  ة ال ة  ل د أو ه ه إلى ف عه  ولة و اء ال ق

ف م لل ى  مل ى أو تق ق اك )١٤(ل ره م ل ال ال ت لة في ذل م ، م
ولة ة في ال ائ ة الق ل ائي خاص.)١٥(ال ام ق اً أنه ن   ، وجاء أ

اما  اره ن اع ها  ء إل لة  الل ع أح وس ولي  ار ال فال ال
ا  ائ ةق ول ارة ال ضها واقع ال ف ورة  ة وض ة ال ن ق ال القان   .)١٦(عل ف

ن الاتفاق لل ع  ي م ه في ت اً، ت أه اً رضائ ع ال عق
ه،  و ص فات ر تع ال  ع ار، وال اع الاس ع ن ض ه ل معال

ره م الاتفا ماً وأن ال  م اً مل ن لاً قان ل ع   .)١٧(ق ال 
                                                                                                                       

اخلي ولي وال عة الاولى ، ت وت مقارن ، وال ة، ٢٠٠٤ال ة الع ه د. ، ٢٣٧ص، دار ال
ور  ان ال ضعيعق ال، ق ن ال قان،  في الفقه الإسلامي والقان ان، دار الف ، ٢٠٠٢الاردن ، ع

٢٢. 
ن ال رق  - (١٢) ج قان ام ال في م  ة  ٢٧ت ت أح وفي الأردن ، م١٩٩٤ل

ن ال رق  ة  ٣١ج قان ال م ، م٢٠٠١ل اب ال ج ال ة  ة ال وفي الإمارات الع
ة رق قان  ن اءات ال ة  ١١ن الإج اد ١٩٩٢ل   .)٢١٨ -٢٠٣م (ال
ولي"د. محمد سامى ا - (١٣) ار ال ا "ال ال ل ا ل ل ةاه ال اد ازعات الاق ل ال يلة ل " ل

ت  ة م  ١٦ال ولي خلال الف ار ال ة ع ال ال امعة الامارات ل ٣٠ :٢٨ال ، ٢٠٠٨ اب
ل الاول  .١٥ص ، ال

ي - (١٤) و ل ، د. محمد ال غلال وال د ال والاس ت ، BOTال في عق امعة  ١٦ال ال
ة م  ولي خلال الف ار ال ة ع ال ال ل ٣٠ :٢٨الامارات ل الاول، ٢٠٠٨ اب   .١٥٩، صال

هان أم الله - (١٥) ان، د. ب ع اد ال،   ام ال في ال اء ون ارةالق ة وال م إلى ، ن مق
اك ال ات وم س ولي ل اد ال ت الاول للات ان في ، ال  .١ص ٩/١٠/٢٠١٠ع

اح د. - (١٦) اني ف اعات، م ل ال يل ل ة ، ال  ب ن اءات ال ن الإج يل لقان ح آخ تع
لة، دار اله، والإدارة ائ –ع مل  .١٤ص ، ٢٠١٠عة ، ال

لعاو د - (١٧) ي محمد ال ولي، . س ال ة وال، ال ال ة ، ال ن م القان ة للعل ائ لة ال ال
ة اس ة وال اد د ، والاق ائ، ، ٢الع  .٤٢٥ص: ، ١٩٨٩مارس ، جامعة ال
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١٨٨٢ 

ف علىو  ق عار  لل ه ال دت  لح ال ن أنه ق تع م م ل ومفه ل م
ازعات  ء إلى ال ل ال ان الل ا  ة، ول ائ ى الق ة وح ة وال الفقه

عامل في ا ل ال لاً أك م قِ ة يلقى ق ول ارة ال ال ال ة في م اش ولي، ال س ال ل
ال  ا الإ ة له ازعات، ون ائعة لف ال قة ال اض ال ق ال ح في ال وأص
اك  ات لل وم ها ه أت ف ال، وأن ا ال ارة في ه ف ال ي م الغ اخ الع

ولي ي وال ي ال ع ة لل على ال ي   .)١٨(ع
ى  ي ت عات الهامة ال ض ع ع ال م ال ام  م جان ال اه

ا العلاقات  اد ال وت اه ن الاق ة والات اد اة الاق ر ال ة ل ولي، ون ال
م  ي في ع ة ال الأج ة، ور ة وال ات الأج اد وال ة ب الأف ول ال

ة ورضائ لة ود س ا ال  ي، فق ب ولة ال اء ال ن وق ع لقان ة لف ال
ي ولة ال اء ال ي إلى جان ق ر م ج ه اع، في ال   .)١٩(ال

ل على ال  ا ال إلى م ا تق ه ة ال رأي ف على ما ع ولل
الي:    -ال

ل الأول: . ال ار   تع ال ال
اني:  ل ال .ال ار اع ال ال    ان

  المطلب الأول
  تعريف التحكيم التجاري

اد على  ني والاق ارز في الف القان اناً  ولي م ار ال غل ال ال
ي لف )٢٠(ال العال ة ع م اش ازعات ال ل ال سائل ل ع م ب أه ال ، و

غ م أن ال  ال ولة، و اء ال امي لق ار الإل ة خارج الإ ول ارة ال ات ال ل ع
اء ه خلال ه في وق ساب على الق ه اسع ال  لاق ال ال ، إلا أنه ل 

                                                 
ز محمد سامي - (١٨) اب، د. ف جع ال  .١٨ص ، ال
ر - (١٩) ب سى ال الع م ادة ال ال، "د. ع ع ه  اقة وم تأث ولي في عق ال ار ال

ر  س ن ال راه في القان ولة"  د ة. ، ال  جامعة ال
https://www.diwanalarab.com/IMG/pdf/_-32.pdf  

ا - (٢٠) ال اب ولي، ك ار ال ة ق، ال ال وليح ارة ال ن ال ي، ان م ، دار الف الع
عة الأولى  . ٦٧م ص١٩٩١، ال
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١٨٨٣ 

ازعات ة ال يلة ل لة ب س ه  ام  ة زادة الاه ة ن ات الأخ ه ال ع )٢١(ه  ،
ه  ن الاتفاق لل ع معال ي م ه في ت اً ت أه اً رضائ ال عق

فات ر تع  ع ار، وال اع الاس ع ن ض ه، وأن ل ه ص و ال 
ما اً مل ن لاً قان ل ع ره م الاتفاق ال    .)٢٢(ال  م

لاحاً    تع ال لغة واص
ع اللغ  ة أولاً: ال ل ة  ا ة ”: ب ل د إلى أصل ال ة ت " في اللغة الع ال

ر الفعل وه  فة” ح”هي م م ي مع ي تع ة، ال ل  وهي م ال أف اء  الأش
ل  مة، وق اك وال ل ال وال ى العل والفقه وهي  ع ل ال  ها  م وم العل

ه ه ب ً َ )٢٣(حً ه، وال ه ح ، جاز  ه في الأم فاح وه أن  وح ، أم
ل ة هي الع ة وال ب إلى ال ب ال خ ال اف ه ال ح ال   .)٢٤(ف

                                                 
ه ب سع - (٢١) قارنة، ل ان ال ة والادارة والق ن اءات ال ن الاج ولي وفقاً لقان ار ال ، ال ال

ائ ما ال ق الأوس .، د١١، ص م٢٠١٢، دار ه ات م ال اض لة م  أب العلا ال م سل
ولي  ولي، .٢٠٠٧لل ال ار ال عة ال ال س وعات ، خال محمد القاضي، م ازعات ال في م

اء ال  ام الق ث اح ة مع اشارة لأح ة ال ول ة، ال وق القاه عة  ،دار ال ة ن ال ي م
  .٨١ص  ٢٠٠٢عام ، الأولى

لعاو  - (٢٢) ي محمد ال ولي، د. س ال ة وال، ال ال ة ، ال ن م القان ة للعل ائ لة ال ال
ة اس ة وال اد د ، والاق ائ، ٠٢الع  .٤٢٥ص: ، ١٩٨٩مارس ، جامعة ال

ي - (٢٣) اج ر ال اس ب م د، إ ع ام ال ال ة ال في ن ول الا ، م م اس  مق
ة ت ا ائ الة ل اج في الع ل على درجة ال ائي الإسلاميلل ع ال جامعة نا ، ل

ة م الأم ة للعل ا، الع راسات العل ة ال ة، ل ائ الة ال اض، ق الع خال محمد ، ٧ص ، ٢٠٠٨، ال
ولي، القاضي ار ال عة ال ال س ة مع إشارة خاصة ، م ة ال ول وعات ال ازعات ال في م

اء ال  ام الق ث أح ةدار ا، لأح وق القاه عة الأولى، ل ة ن ال ي   .٨١ص  ٢٠٠٢عام ، م
اد - (٢٤) د الإدارة دراسة مقارنة، د. محمد ول ال ازعات العق ه في م ء إل از الل ة ال وج ، أه
ل، مقال ن ال عة والقان م ال د ، ٣٤دراسات عل ة، ٢الع ن ة والقان راسات الفقه ة ال جامعة آل ، ل

ق ، ال ف عة الاولى ٣٥٧ص  ٢٠٠٧، الأردن، ال ب ال ال ان الع ر. ل ، نقلاً ع اب م
وت، ال في اللغة والإعلام، .٦٨٩- ٦٨٧ص  ق ب ون ، دار ال اسعة والع عة ال ، ١٩٨٨، ال
ني، ١٤٦ص  اء في ال، زه ع الله علي آل جاب لق الا لل، دور الق م اس ل  مق

ائي الإسلامي ع ال ة ت ال ائ الة ال اج في الع ة ، على درجة ال جامعة نا الع
ة م الأم ا، للعل راسات العل ة ال ة، ل ائ الة ال اض، ق الع    .٣٤ص ، ٢٠٠٨، ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٨٤ 

ف ال ا عٌ قال ح فلان في ك ره حَ و ف وم أنه: ال  في اللغة 
ه ه ال  ض إل ا، إذا ف ، واس )٢٥(فلان في مالي ت ، فاح عليً في ذل

وه أن  في الأم  ، أم ه ا ب ه  ه، وح ه ح فلان في مال فلان، إذا جاز 
ه ا ب اً  ه ح ف ، وه )٢٦(أ جعل ة ال ي ار ل اف عق ت ه أ

ء إلى ال الل ل العق  ة ل ال ه  ا ب أ  أت أو س ي ن ازعات ال   .)٢٧(ال
نَ  مُِ ْ َ لاَ يُ كَ  حََّىٰ  قال تعالى: "فَلاَ وَرَِّ ُ ِّ َ ُ " ْ َهُ َ بَْ َ ا شَ َ ِ)٢٨( ( َ ، و(احَ

ه، ( ا إل ه م : رفعا خ اك ان إلى ال ٌ) ال َ َ اء الله تعالى، و(ال ا) م أس اكَ ت
ِ أَبَْغِي َّ  َ ، قال تعالى: "أَفَغَْ اك ا" ال ً َ حَ

ل ب )٢٩( ار للف ٌ) م ٌ َ َ ، و(ال
 ْ ا مِّ ً َ ْ أهَْلِهِ وَحَ ا مِّ ً َ ا حَ َا فَاْعَُ ِهِ ْ شِقَاقَ بَْ ، قال تعالى: "وَِنْ خِفُْ ازع ال

  .)٣٠("أهَْلِهَا
لاحي ع الاص ا: ال ع ثان اً ع ال لف  لاحي لا ع الاص : إن ال

م إما  اره ال اد عادي  ازعات ع  أف ة ال ام ل ، "فه ن اللغ
نها" ت لة أخ ي ة أو ع  وس اش اع على "، أو)٣١(م ح ال اتفاق على 

                                                 
ه ب سع - (٢٥) ة والادارة ، ل ن اءات ال ن الاج ولي وفقاً لقان ار ال قارنةال ال ان ال ، والق

جع ساب افعي، .١٤ص، م ح ال لل اح ال في غ ال اً ال تأل العلامة ، ان أ
مي ء الأول، أح ب علي الف  .١٤٥ص ، ال

اح - (٢٦) ار ال وت، دار القل، م اد، ١٤٨ص ، م١٩٩٩، ب وز أ س ال للف ل ، القام ال
ع ا ر، ٩٨ص ، م١٩٧٨، وتب، دار الف، ال ب لاب م ان الع ة العامة ، ل ة ال س ال

أل وال ة، لل ء ، القاه س ،٣٢-٣١ص، ١٥ال ع ال ون ، ال فى وآخ ا م جه إب ، أخ
ة، ١ج عة م، القاه  ، ١٨٩ص، ١٩٦٠، م

ق الأوس لل ال - (٢٧) ات م ال اض لة م  .٢٠٠٧ولي د.أب العلا ال م سل
ة - (٢٨) اءالا رة ال  .٦٥ س
ة - (٢٩) رة الانعام: الا  .١١٤ س
اء - (٣٠) رة ال ة  س  .٣٥الا
ان - (٣١) ولي، د. أب ز رض ار ال ي، الأس العامة في ال ال ة، دار الف الع ، القاه

ولي، .١٩ص، م١٩٨١ ار ال ة، د. ح ال ال ال ن ، .٣٠ص ، ٢٠٠٦، دار ال القان
ار د الإدارة، د. جاب جاد ن ة، دراسة مقارنة، ال في العق ة القاه ة الع ه ، ١٩٩٧، دار ال

ل، .٩ص اع ال اس د ، د. محمد ع د الادارة وعق ة، B.O.Tالعق ة القاه ة الع ه ، دار ال
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١٨٨٥ 

ل  ف اص مع ل ه"ش مع أو أش ة  ة ال ه دون ال ف و  ،)٣٢(ا  عُ
اء " أنه: لة إلى ال س ق ة أو ال لافات القائ ي ال إحالة ال الاتفاق ال

را في الاتفاق أم ل  أنه)٣٣(أكان اس ال أو ال م ف  ع ا  اتفاق " ، 
اعات م د م ال اع، أو ع اج ن ، أو أك على إخ ف اء ب  اص الق  اخ

م" اء مل ق ه  ل  ن م م أو أك للف ة ت ه إلى ه عه   ، )٣٤(العاد و
ا  اً لل  أن ش ار ذو ال أنه اخ عي  لاح ال ف ال في الاص وعٌ

ا ه اء ب ة الق ن لل ولا ه دون أن  ازعا  لي  ،)٣٥(ت م على ت أو اتفاق ال
ف لىرجل أو أك ل ع دون القاضي ال ازعا  ال ا ت   .)٣٦(ل 

                                                                                                                       
ل، ٢٦٥ص ، ٢٠٠٣ د الا، د. س اح خل ازعات العق ة، دارةال فى م ان عة ال دار ، ال

ة ة الع ه ة، ال اُ.، .٢٢ص ، ٢٠٠٤، القاه   أن أ
Alanredfern, Martin Hunter and Murray Smith, lazy and paretic of enter 
nutionul commercial arbitration, Second edition, London sweet Maxwell, 1991. 
P. 2. 
- Harland (A), Mau rim (A) La justice, editionssirey, 1996.p. 149. 
- Auby (J.M) et Drago (G), trait de contentious administrative, T.1,3ed 
L.G.D.J, Paris, 1984 no20, p.45. 
(A), “L’arbitrage en métier de transport maritime de merchandises “Etude de 
adroit Francois et le adroit Egyptian, these- university de Paris 1, 2003 tome 
1.p.6 est. 

فا - (٣٢) ار ، د. أح أب ال ار والإج عارف، ال الاخ أة ال رة ، م  ١٥ص ، م١٩٧٨الإس
ها ع ز محمد سامي، وما  ولي، د. ف ار ال ام ال ال ولي دراسة مقارنة لأح ار ال ، ال ال

عة الاو  زع، لىال قافة لل وال ا، د.١٣ص ، ٢٠٠٨، الأردن، دار ال ا أح إب ال ، . إب
اص ولي ال ة، ال ال عة ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال  .٢١ص ، ٢٠٠٠، القاه

مي أب مغلي - (٣٣) ي، مه ع ه ان ال ن ، أم ح اء على ح ال في القان ة الق "رقا
لة، الأردني" ن  م عة والقان ن ، ال عة والقان ة ال ة، ل ة ال ام ، جامعة الإمارات الع د ال الع
ن  لاث ل ، وال  ..٢٧٢ص ، ٢٠٠٩أب

ة - (٣٤) وان أب حام ام م ع ، د. ح ن الأردني و ار وفقا للقان د الاس ازعات عق ال في م
ة ة الأردن ل ل ال ها م ق ادق عل ات ال ة الاتفا  .الهاش

س - (٣٥) ن اء في الاسلام، محمد اب ع ة، ١، تارخ الق ة الاهل عة ال  .١٧٥ص، ال
ر سال - (٣٦) اء في الاسلام، د. محمد م ة، الق ة الع ه ة، دار ال ة ن، القاه ون س ، ب
 .١٣١ص
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١٨٨٦ 

  المطلب الثاني
  أنواع التحكيم

ار  -:أولاً  ار وال الأج   ال الإخ
م  ه  إرادة ال ء ال ن الل ار ه ال  وال ) ٣٧(ال الإخ

اد الل  ازعات على الأف ع ال ولة فى  ض ال ار ه أن تف ء الى ال الإج
ار  ا ه ال الإج اعه وه إت اف  اد والأ اراً للأف قاً إج لة )٣٨(ن  ، وم أم

اع العام . ات الق ر ب ش ى ت ازعات ال ار فى م ال فى ال   ال الأج
اً: ي وال ال  - ثان س   ال ال

ي: س ات أو م ه ال ال  -ال ال س  ت إح م
ة ائ ه وله دور فى  )٣٩(ال ال اف أنف فة الأ ع أما ال ال ه ال ي 

ة  اج اءات ال دون الأج اف  ، والأ اره قة أخ ن  ار ال أو ي أخ
ة ت أو م دائ س ء إلى م اج ال دون الل ن ال اع والقان  الأت

ها: )٤٠(لل اً م رة عال ه ات ال ه اله ي م ه ال الع   وه
- The American Arbitration Association.  
- The International Center for the Settlement of Investment 

Disputes.  
- The International Chamber of Commerce ICC.    
- The London Court Of International Arbitration 

ل  ب  ات وع ا هي م ب، ف اته وع ام ال م ي ال ل م ه ول
ا: ه  م

ي: س ات ال ال اع  مّ د  ع ق ج ل عادة ب ات ت ه ال أول ه
اءات ال أو  إج ء  م ال اف ع اولة أح الأ . ففي حال م اءات ال إج

اع ا ار بها فإن الق ه الاس ار  ور ق ار ال وص اس ح  ة ت ة لله ع ل

                                                 
ة وال - (٣٧) ن اد ال ة العامة لل في ال : ال د محمد هاش اتفاق ال دار  ١ارة جد. م

ي    .٣٠ص، ١٩٩٠الف الع
د محمد هاش - (٣٨) اب ص :د. م جع ال ة ال ن اد ال ة العامة لل في ال   .٣٦ال
ول د. - (٣٩) د ال ز ال في عق اج ح أب جع ساب ص:س  .١٤٦م
د محمد هاش - (٤٠) ا :د. م ة العامة لل في ال اب صال جع ال ة ال ن د. علي ، ٤٨د ال

ات ة ب قارن: القاه ن ال وال مة ال في القان ها. ١٦ص ١٩٩٦: خ ع   وما 
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١٨٨٧ 

ان ب  ة  ا م الإشارة إلى دع ت اع، ولاب ه ل ال وأح  Euro Disneyف
، فق ي عه ع  ال ه خلال أس ف م ل  ي  ي على أن  ن ال ال

فة ة في غ ول ة ال ال اءات ال أمام م ء إج ة  م ب ول ارة ال ، ICCال
اءات  ء إج ، وع ب ن ال اج ال ه القان ن ال ا ت العق أن القان ك
ء  ور شه على ب ع م ّاه  ه ح س ة م عه ع ق في ت ال تأخ ال

ان م  ا  ، ف اءات ال ة،  Euro Disneyإج ل اله ه م ق ل تع إلا أن 
ا وق عه لأن وه ف م ال أزق  وه إما أن ت ة  ول ة ال ال ع م

لاً  ا ن ال  عه و اً ع ال ى م ها وت اع ة وت ق أخ ان م ه  ت
ة  ا إذا ت ت لاً  ا ع ال  ن ال  ن ال لأن القان وف القان

ل أح الأ  اني، أح ال م ق ف ال ل ال ى ال الآخ م ق اف ول 
لان  ال اً  ح ال م أخ و ل م عه  ى م ال أو أن تع ال ال
 ، اءات ال ل إج عه في تع ح ال ل ن ، و ه ن ل ال الف اً ل أ

ق جهاز إدار خ عل ب ي ت س ة لل ال ان ة ال عاو ال رب لإدارة ال  وم
عة  ا لف أو ل فع ال ة أو ل ة ال هة تع ال اء ل ة س ال

اءات.... الخ.   الإج
ي  س ب ال ال اصة في  أما ع لف و أنه م ل اتهامه  ور ح ف

ال في  ا ه ال اع،  ة ال ة م  ي تأخ ن ات ال س افع ع  ،ICCال أن ال
ة لا ا ة ال ة ذات ال عاو ال ة في ال ه ال ون أن ه ي ي س ل ال

اوز . ١ت ازع ة لل ال اً  ل ج لغ ض اع وه م ة ال   % م 
اج إلى وق أك م ال  ي ه أنه  س آخ الأخ على ال ال م ال

نامج ال غ ملائ ا أن ب افقي،  ك  ال عي ال  اف ح أن ل ال للأ
ق  ماً ب ه مل ه نف عى عل ا  ال اه ب ق ل دع ع م ال ع م ال
قاولة  د ال ازعات عق اً في م ار  ا الع ي ل ه اً، ف ة ن ة ق عه خلال ف دف

راس ثائ وال ائ وال د هائل م ال ج ع ادهاح ي اج إع فاع ات ال ق ال   .)٤١(ل
اص  ان أح ال ا إذا  ار  ي ت ة ال اكل ال ق م ال ي ال ا أن ت ك

ارات. اذ الق ة لات لة ومعق ة  اءات روت اج إلى إج اع عام ح    ش ق

                                                 
- )41( Redfern & Hunter, op cit, P 81/1 
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١٨٨٨ 

: ب ال ال ات وع اف على ال  م إن ال ال ي ع اتفاق الأ
ي ه ات.دون ت ه اله اع أ م ه ف على ق ة أو الع ة مع   ة ت

ات   :ال ال أه م
الي  • اعه ال ه ون نه وف عق ل ف ي  اف ال ات الأ اس مع ر أنه ي

اره  اص وم اج إلى تعاون ال ع م ال  ا ال اح ه لي ون ق وال
، إلا أن وضع  ة ال ازع في إنهاء مه ل ال اءات ال م ق اع إج ق

قاً.  دة سا ج اع م ف على ق اً ما ي الع ل غال ، ل اً  اً وجه ل وق ي
)UNCITRAL Rules  .(ًلا   م

ول.  • ار ال د اس اعات عق ل في ن ف ان ال ع م ال  ا ال   ه
لفة م ا • ا ال ه أنه أقل ت ات ه ا أن م م اصة ك ي و س ل ال

ة. الغ  عل ال  ما ي  ع
ة  • ة ه اءات أ ع لإج ها في ال م رغ اع عام في ال وع د جهة ق أن وج

 . ال ال ل  فعها إلى الق ة ت ة دول   ت
ب ال ال ة  أما ع قف على ر ا ال ي اح ه ها أن ن ة أه ي فهي ع

اف ه أو دفع سلفة  الأ ازع تع م احه، ففي حال رف أح ال في ن
عانة بها  اع  الاس ة ق ج أ اء آخ فلا ت قل أ إج ع أو ع ... أو ام ال

. اح ال    ل
اءات  ن للإج د قان ة وع وج ة ال ع تع اله لي أنه  اقع الع وق أث ال

عة ا اره ل اح  ي اخ ف درجة ن ح ال ال ب ها فق  ، ع اءات ال إج
ي.  س   ال ال

ا: اص. - ثال ولي ال اخلي وال ال ولي العام وال ال   ال ال
أ ب  ي ت ة ال ول ازعات ال ف الى حل ال ولي ه ال ال يه ال ال

ول    ال
ع م ال ا ال ع ه ولي و ن ال اخلي فه ال )٤٢(للقان ، أما ال ال

ي  ن ال ا ال للقان اع ه إخ اف  م الأ ل ة فق و ولة واح اءاته ب ت اج ت

                                                 
ة  - (٤٢) ة الع ه اص: دار ال ولي ال : ال ال ا ا أح اب وما  ٦٠ص ١٩٩٧ ٢د. اب

ها.   ع
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ا ال ت بها ه ي ي ولة ال فه )٤٣(لل ن ه اص ه ال  ولي ال ، أما وال ال
ولي وهي ا ع ال ا ة ذال ال ال ازعات ال ها حل ال ن ف ي  ارة ال ازعات ال ل

ي ف أج   .)٤٤(ع أو 
ة  ائ ة  ة مع ي ان ما  ي لأنه ي في م اً و ع أن ال ه دائ و ال

ولة ه ال ي له ع ال ا الي فإن له ال ال لة ت )٤٥(في دولة ما و ق ه ال ل ه ، م
ّ ب ال  لي  اقع الع ة ول ال اق ها أن ال اب أه ة أس ولي لع ي وال ال

أ لل هي  اً ما تل ي غال اف ال ه وان الأ ان ال ي  ال ت  ال غ م
 . ع اداً  ا أف اع عام ول ات ق س ات خاصة أو م   ش

ة أولها اب ع ولي أس ي وال م  ،ولل ب ال ال ع اك  ة ال ه ر
خل ال اء ت ي للق ن ال ح القان اً ما  اءات ال إذ غال إج ة  ة ال

اماً  ا ن ا وس ن ها ف ة دول وم ا ال ت ع ي، له خل في ال ال ال
اخلي.  ولي دون ال ال اً خاصاً لل ال ن   قان

ل  ف ال ل ول ت ع ال اك س أخ لل ه أن  ا إذا وه اعات  ال
اً وفي  اً دول ان ت ه إلا إذا  فاً  اع العام  اص الق ها أو أح أش ولة نف كان ال

ة.  الات مع   م
اً  ات ون اته ج اً في  ع غال ولي  اب ال ه أن ال ال أح أه أس

ها ة أخ ة ال اء ال لفة و على أع اد م ة وم ن ار. قان   ع الاع
ارات  ام ال ح أن ق ف أح لفة ل ق ال ال عل  اب ي ه الأس أخ ه
لفة ع تل  ة م ن ق وعلى أس قان ف  غة ال ة ت ص اخل ال ال
رك  ة ن ها اتفا ة أه ات دول ها اتفا ف اف بها وت ة ت الاع ه الأخ ة، ه ول ال

ة. ١٩٥٨لعام  ول ة وال ة الأج ارات ال ف الق اف وت   للاع
ي ي وفقاً لها ال ب ال  عاي ال فة ال اب لاب م مع ان الأس ع ب
اء العال  ع أن ف بها في ج د معاي مع م وج ولي، فإنه رغ ع اخلي وال ال ال

و  اخلي وال ال لان لل ب ال ال ع ان م اران أساس ال م لي، الا ان ه
 . ة ال ان دول اً ل   حال

                                                 
جع ساب صد. س  - (٤٣) ول: م د ال : ال في عق ز  .١٥٧اج ح أب
اب ص - (٤٤) جع ال اص: ال ولي ال : ال ال ا ا أح اب   .٦١د. اب

(45)- Mann, Lex Facit arbitrum, in Arbitration international 1986 
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ار الأول: اع ال عة ال اً،  –ع على  ان ال دول اً  اع دول ان ال إذا 
ارة  فة ال ة لغ ول ة ال ال ة في م ع اع ال ال ادة الأولى م ق فال

ة  ول ي لل ذه إلى اع ICCال ن ن الف ل ذه القان ار، و ا ال اد ه
ادر عام  ولي ال ة  ١٩٨٢ال اً على دول ولي مع اسع لل ال م ال فه ا ال إلى ه

الح  د م اد وه وج ال الأول اق ار ال اً وف أح ال ن دول اع  اع. وال ال
ان ة، وال ول ارة ال اع في ال اع أو عق  أو تأث ال ه إلى أن أ ن ني و ي قان

اً. ه دول اتج ع اع ال ع العق أو ال ة دول،  ان ع ه ق    أن ت عل
اني: ار ال ال ال ارسة إدارة أو أع ان م ان إقامة أو م ة أو م عل   ي

ار ال ن ال ال ذه إلى اع ه القان ا ما اع اع، ه اف ال ا أ اً   دول
ة  ع اتفا لفة ع ت لفة أو في أماك إقامة م ات م اف م ج ان الأ إذا 

 .   ال
ادر ع  ني ع ال ال ذج القان ال ان دفع  لاف ب الق ا الاخ ه

UNCITRAL  .ا ه ق أو أح ا ار ال اد ال   إلى اع
عاي و  لاف ال اضح إذاً أن اخ اً في دولة ما م ال اً دول اره ت ما  اع

الي إذا ما أث  ال اً و ة ل عال ول ار ال اً في دولة أخ أ أن م اره داخل  اع
ل دولة. ي ل ن ال ج في القان اب ي ي ما فال اع ت ة ن ل دول ال ح   ال

و د ال ها عق ار وم د الاس ار ال في عق اً عاماً.م اع اً دول   ل ت
ع  )٤٦(ذه رأ في الفقه ا ال  أن ه ل  ام ال إلى الق ع أح ل  و

ن  اق القان خل في ن ي ت ات ال اً م ال ، أ ت ق ى ال ع ال اً  اً دول ت
ولى العام. ن ال اع القان ا ال لق ع ه ولى العام، وم ث    ال

ا ا ع ول ه ا ال ه ب ه اك أوجه ش اً أن ه ان ص ق ح أنه ون  ل م لق
اف ق  ا أن الأ ه،  فاً  ن  ولة ق ت ولى العام، لأن ال م ال وال ال
ة، أو  ول ل ال ة الع ل م ة م ة جهة دول اس ا على أن ي تع ال ب فق ي

ولى ن ال ا على ت القان فق اً ي اً دول ا ال ت ار ه فى لاع ، ب أن ذل لا 

                                                 
)٤٦(- :   أن

- CATTAN (H.): The law of oli concession in the Middle east and North 
African, 1987, p.152. 

ه ار إل جع ساب م ش: م ال ع   .٤٧٢ص ، ل أح ع
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ث  -وذل ل الأول:، )٤٧(عاماً  ولى العام ه ذل ال ال  أن ال ال
ا  ه عان في علاق قل  ن م ادة، أ ب ش قان ب دول ذاتى س

اً ال ال  ل أ ولى العام، و ن ال ة أو ب للقان ول ات ال  ب ال
ول ة وح ال ول ات ال   .)٤٨(إح ال

ة  ة مع ش اد فاً في علاقة اق وعها)  ادة (أو أح ف ولة ذات ال ن ال ولأن 
فع  ولى العام ولا ي ف إلى درجة ال ال ه ب ال ف عل فع ال ال خاصة لا ي

ا ع ال ا ا ال ال ازاتها ع ه ع ام ولة  ه ال ى ون مارس ه ر ح
ة اد   .)٤٩(ال

اني: مة ب  -أما ال ال ول ال د ال ار ال في عق ل في أن اع ف
د إلى  اً عاماً ي اً دول ة ت اصة الأج ات ال تها)، وال ة (أو أجه ول ال ال

ان الاع  ة  ع لة، ف ال ائج غ مق ل ن ل للف ي ت اك ال ال اف ل
ع  ا   ، ق ى ال ع ال ة  اك دول صفها م د ب ه العق ة ع ه اش ازعات ال في ال
م  ول م ة ع عق ب اش ازعات ال ها في ال ر ع ي ت ام ال ال اف لأح الاع

ة  اماً دول صفها أح ة ب ة أج ع لها) وش ه ب دولة (أو ش عام تا ة، فه ح
ام  ا أن أح ادة،  ة ب دول ذاتى س ازعات ناش ل في م ل للف اك ل ت ال
اع قائ ب  ر في ن ، بل ت اع قائ ب دول ر في ن ها ل ت ادرة ع ال ال

. ة أخ ة م ناح ة خاصة أج ة، وش تها م ناح   دولة أو أح أجه
ل، ة (أو إذن أن ال خلاصة الق ول ال مة ب ال ول ال د ال  في عق

ة ت دولى عام  ا اره  ة لا  اع ول الأج ات ال عة لها) وش ا ة ال الأجه
ولى العام ن ال ام القان   .)٥٠(ع لأح

                                                 
)٤٧(- :   ان

- BASTID (S.): L'arbitrage international, J-CL., Dr. inf., Fase. 245, No.3. 
  راجع: -)٤٨(

- BASTID (S.): L'arbitrage international, J-CL., Dr, inf., Fase. 242, no.2. 
)٤٩(- :   ان

- FOUCHARD (ph): Arbitrage, op.cit., J-CL., Dr. inf., Fase 585-1, no. 65. 
اب ان -)٥٠( جع ال ش: ال ال ع ى: د. أح ع ع   .٤٧٣ص، في نف ال
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اً  اً دول اً أم ت اً داخل ول ت د ال ار ال في عق اً: م اع ثان
  خاصاً.

ا  ة ت دولى عام ح ما ت ل ا ع  ول لا  د ال ان ال في عق
اع  ع م الأن ه: ه ت أ ن ح نف ال ال  قة، فإن ال ا ة ال ق احه في ال إ

. ا ال رج ه   إذن ي
ازعات  ة ال عه ت ض ن م اخلى ه ال ال  م أن ال ال معل

ة ع العلاقا اش اص ه ال ال ال ولى ال ة، وأن ال ال ة ال اخل ت ال
م  فه ولى وفقاً لل ع ال ا ة ع العلاقات ذات ال اش ازعات ال ة ال عه ت ض ن م

اص. ولى ال ن ال ر في القان ق   ال
ول والغاز على أنه ت داخلى  د ال ع ال إلى ال في عق إذن هل ي

ول والغاز وذل على أ د ال ة ع عق اش ا ال وال ع ه ض ازعات م ساس أن ال
ام  ا ال لل ع ه الى  ال ة، و ة م ة ع علاقات داخل ازعات ناش تع م
ه  ع ال إل ، ي ، على الع ا ال ة أم أن ه عاق ولة ال اخلى لل نى ال القان

ة ت دولى خاص عل ا ول على أنه  د ال ة ع عق اش ازعات ال ى أساس أن ال
ي ما  قف على ت ع دولى، الأم ي ا ة ع علاقات ذات  ازعات ناش والغاز تع م
ولى  ع ال ا د ذات ال ع م العق اً أم أنه  اً داخل ع عق ول والغاز  ان عق ال إذا 

اص،  ولى ال ن ال اق القان ع في ن م ال فه ف وفقاً لل ع وره ال ى ب ق ا ما  وه
ة أو  ول ال مة ب ال ول ال د ال اقه على عق ولى وم ان ار العق ال على م

ة. ول الأج ات ال عة لها وش ا ة ال   الأجه
ولة  ه ب اص ع ع ت العق في ج ما ي أك على أنه ع د  ال ا ال وفى ه

ع م ا العق  ة، فإن ه اخلى واح ن ال ام القان الى لأح ال ع  ة، و اخل د ال  العق
ه  ي ه عان  ف ي ة ب  امه في دولة مع ولة، فالعق ال ي إب ه ال له

اً  اً داخل ، عق ون ش ، ب ع ها،  ه على إقل ف ها، و ت ان ف ولة و   .)٥١(ال
اج الات ار ال أن ال لاف  م ال ا ولق اح ، و في ه ة العق ي دول اع ل

. اد ار الاق نى، وال ار القان ا: ال ار ه د ال ب م   ال

                                                 
اص -)٥١( ولى ال ن ال : القان ا ا أح إب : د. إب ان، ان ازع الق  دار، م الأجان وت

ة ة الع ه   .٥٤٧ص ، ١٩٩٦ـ ١٩٩١، ال
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اً إذا  ع دول ، فإن العق  قل ق ل الفقه ال نى، وال ار القان قاً لل ف
ا ى  اً م ع العق دول أك م دولة، وعلى ذل  ة  ن ه القان اص ل ع ن أح ات

افه ى  -على الأقل -أ ل م اً  ع العق دول ارج، و اً في ال ان م اً أو  أج
ة م أو نف في دولة أج   .)٥٢(كان ق أب
اك جان م الفقه ة للعلاقة،  )٥٣(ول ه ن اص القان ة ب الع م ال ي ع

ة ث اص غ ال ة والع ث اص ال قة ب الع ف ة في العلاقة،  وذه إلى ال اي أو ال
فة  اف ال فى ل ث فإن ذل لا  ى غ م ل العق على ع أج فإذا ما اش

. ة للعق ول   ال
اً في  ث اً م عاق لا تع ع ة لل ة الأج أ إلى أن ال ا ال اب ه و أص

فة عامة، وم ث فهى لا ة  ال عاملات ال د ال ارة وعق د ال لح في ذاتها  العق ت
د. ه العق ولى على ه ع ال ا   أساساً لإضفاء ال

ن  د القان اً م عق م عق ة ي ائ أو ج ى ال  س وعلى ذل فإن الأج
الى  ال ة، و ة العق ا ث في ت ال ى غ م ه ع سل اخلى، ذل أن ج ال

ا ي ى  اءً ح اخلى اب ن ال ام القان هت أح أهل   .)٥٤(عل 
اجح فقها اب  )٥٥(وال أ ال اب ال ضها أص ي ع لة ال عاق في الأم ة ال أن ج

ة، بل إن تفاهة  ة العق ا ث في ت ال اً لا ي اً سل ي تع ع ل هى ال
عاملات  أ ال ي أن ال ، ون ال ل ي تع  قة هى ال ا عاملات ال ة ال

افهة ال ، م غ ال ائ ائ أو ال اء ال ة ش ل ة لع ال ال  ا ه ال ة، 
اك حاجة أصلاً  ن ه الى ل ت ال اء، و اعاً أمام الق أنها ن ر  ر أن ي ال

ة. ة أم داخل عاملات دول ه ال ان ه   لل ع ما إذا 

                                                 
ة -)٥٢( ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ام على صادق: القان جع ساب، د. ه  ٥٩ص، م

ها ع ه. ٤٦ب ، وما  ع اب، وما  جع ال : ال ا ا أح إب ضع.، د. إب   ذات ال
ة في تع -)٥٣( ي اهات ال : الات ةد. أح صادق الق ول د ال ن ال  العق لة ،  القان ال

ولى ن ال ة للقان د، ال   .٦٢ص، ١٩٦٥، ٢١ع
ة -)٥٤( ي اهات ال : الات اب، د. أح صادق الق جع ال   .٨٠ص، ال
اص -)٥٥( ولى ال ن ال : القان ا ا أح إب ان، د. إب ازع الق اب، م الأجان وت جع ال ، ال

  .٥٤٩ص
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اً إذا  ع العق دول لع على العق و ة ت ول ل على وم ث فإن صفة ال اش
عل  ولى، ه العق ال ي اد فإن العق ال ار الاق قاً لل ى، و ع أج

قال ه ان ت عل ة، أ العق ال ي ول ارة ال ود أك م  الح ال ال ع ح الأم
ة العق لا  )٥٦(ولق ذه جان م الفقه دولة. ول اد ل ار الاق ، إلى أن ال و

الق عارض  قال ي ها ان ت عل ي ي ة ال ة العق ا نى، ذل أن ال ار القان ع مع ال
، وه ما  ا ال ة على ه ول ارة ال الح ال عل  ى ت ، وال ال م دولة لأخ الأم
اق  أك م ن ورة  ال ل  ة ت ها، هى را ول اد ل ار الاق ق معه ال ي

اف ق ت ، وه ما  نى واح . قان ق نى في نف ال ار القان   ال
نى أو  ار القان اء أكان ال اع س اج الات ار ال ان ال اً  ة حال وأ على أ
ة أو  ول ال مة ب ال ول ال د ال ا أن عق و ل ، فإنه ي اد ار الاق ال

ي ال قاً لأ م ه ة تع  ول الأج ات ال عة لها وش ا ة ال ار الأجه
اص. ولى ال ن ال ار القان خل في إ ي ت ولى ال ع ال ا د ذات ال ، م العق ر   ال

ا  ل ه ى، و ل على ع أج ول ت د ال ة أولى، فإن عق ف ناح
عة لها)، وأن  ا ة ال ولة (أو أح الأجه عاق مع ال ف الآخ ال ة ال الع في ج

اً ما  ول غال د ال ات عق عة لها وش ا ة ال ول أو الأجه ة لل ول ال م ب ال ت
ار  الاً لل ع دولى إع ا داً ذات  ول عق د ال ة، وعلى ذل تع عق ول الأج ال

نى.   القان
ت على  ة، إذ ي ول ارة ال الح ال عل  ول ت د ال ة، فإن عق ة ثان وم ناح

ق ، ان ون ش د، ب ه العق ة لأك ه ا غ ود ال لع ع ال ائع أو ال ال أو ال ال للأم
ه  اج إل ل ما ت اد  ة لها ال في اس عاق ة ال ات الأج م دولة، ح أن ال
ا   ، ع العق ض ات م ل ف الع لع اللازمة ل ها م ال ة وغ ات وآلات وأجه م مع

ج وم ول ال ي ال ص أن لها ال في ت لات وال ال ع قاته وفقاً لل
عاق على  ل ال ة م ول وة ال ة لل اد ة الاق ا إلى جان الأه ، ه ها في العق عل
الاً  ع دولى إع ا داً ذات  ه عق ول ه د ال ، تع عق انه، وعلى ذل ن ما س ب

ة العق ول اد ل ار الاق   .)٥٧(لل
                                                 

اب -)٥٦( جع ال ام على صادق: ال ر. ٦٥ب ، ٨٤ص، د. ه   م
ول د. - (٥٧) د ال ز ال في عق اج ح أب جع ساب ص :س   .١٥٠م
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  المبحث الثاني
  انوني للتحكيم التجاري الدوليالأساس الق

ل  اره م ق ة أمام م ي اخ ن ازعات القان ل ال ام ل ال ه ن
 ، اء على اتفاقه ال على ذل ه ب ادر ع ال ال ن  ل ق ي  اع ال اف ال أ
اص القاضي ه  ني لاخ اء م جهة أن الأساس القان لف ال ع الق و

ن، فة  القان ارسة ال اص وم ل الاخ ل للقاضي ق ع ه ال   أن ال
ة  ق ه ل إذعاني  ء ال وح أمامه، أما ال فإن الل اع ال ة في ال ائ الق
ال  ه، و ء ال الل اع  اف ال ان ارادة أ م على سل ق اً  ا ه رضائ ع، ون ال

ة ودو  ارات الأج ة الاس ه لأه ة، فإن ه ام ول ال اد في ال رها في ال الاق
ازلها ع  اراته ب ة اس ا أنة ال الأجان  ة إلى  ة م الأخ
ا  ار، ل اعات الاس ل ن ولي ل ار ال ء إلى ال ال ائها والل اص ق اخ

 ، اءات ال عة إج ل في (س ا ت ا ه ال م م ن ي  م للقان ار ال اخ
ة) ادة ال ات ال ل ة ال ع م اد ه ، ح اج ال   .)٥٨(ال

اول خ ار لان ني لل ال ل الأساس القان ف يء م ال ل  ا ال ل ه
ا  ة و ول اع ال ال ة وق ول ات ال لف الاتفا ا ه م في م ولي  ال

ة و  ات الإقل ل الاتفا لة ل س س ال  ي  ة ال عات ال لف ال م
ق إلى أساس ال في  اع، ث ن اف ال ة ب أ ة القائ ول ارة ال د ال اعات عق ن

الي: وع على ال ال ل إلى ثلاثة ف ا ال   اتفاق ال وذل م خلال تق ه
  المطلب الاول

دولية وقواعد التحكيم الخاص بلجنة الأمم أساس التحكيم في الاتفاقيات ال 
  :UNCITRAL المتحدة للقانون التجاري الدولي

اع ال  ي أس ق ة ال ول ات ال ع إلى أه الاتفا ا الف ض م خلال ه ع ن
اع  ة ث ق ول ات ال لة في الاتفا امه، وال لف أح ولي ون م ار ال ال

ال وذل على ال الي:الاون    ال

                                                 
ولي - (٥٨) ار ال ني لل ال ام القان ان ال ع   مقال 

 https://guelma.yoo7.com/t3895-topic#bottom 
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رك عـام  ة ن ة :)٥٩(م١٩٥٨أولاً: اتفا ة م الاتفا ان ادة ال  ح ق ال
 :على الاتي

ا  ع أن  اف  اه الأ ق م  ب ال يل الاتفاق ال ة  عاق ل دولة م ف  أ) تع
ع م  ض أن م ه  أ ب ي ت ة أو ال اش ازعات ال ع ال ل أو لل في 

ها ع  روا القا ز ت ألة  علقة  ة ال عاق ة أو غ ال عاق ن ال ن
  .ال

ه م  قع عل " ش ال في عق أو اتفاق ال ال اتفاق ال ق " ب) 
ات ادلة أو ال ات ال ا ه ال اف أو الاتفاق ال ت   .الأ

ح  ي  ة ال عاق ولة ال ة ال ل اتفاق ج) على م ان م ع  ض ل م اع ح أمامها ن
ل  اء على  مة ب ل ال ادة، أن ت ه ال ارد في ه ى ال ع ال اف  م الأ
ل أو لا أث له أو  ا ا الاتفاق  ة أن ه ه إلى ال وذل مال ي لل أح

.   غ قابل لل
ولي ال ال ال اص  ة ال ت الأم ال ها م رك في وق أق عق في ن

ة  ن عام  ١٠ماي إلى ٢٠الف اف ١٩٥٨ي ة للاع م وهي ت على ت الاتفا

                                                 
ه الات - (٥٩) ن ه رك: ت ة ن ة مادةاتفا ة م س ع ألة على تق وهي، فا ة م  معال

اف ها الاع ة ال ولة ال ة في إقل ال ام ال الأج ف أح ة  ذه ملامح أهوم ، وت  أنهاالاتفا
ف ال  تأخ اف وت اد الاع ولة ال ة لل ال ي  فة ال الأج ع ار ال ل ان إص ار م

ها،  لاً ف ة ع ادة م الأولى الفق ة م الأولى ال ة لالاتفا ل لا ت الاتفا  ن  أنقها ، و
ة  ح ر في دولة م ها، ال ق ص ة إلى إل ر في دولة غ م ن ق ص ز أن 

ة ة، الاتفا ر في دولة أخ صادق على الاتفا ف ال ال اف وت اد الاع وت  ،ول ي
ن فی ي  ام ال ال ا على أح ة أ اف اهالاتفا اع أ اً  أو كلاً  ال اص م ع ن  أش  القان

ات العام س ار أش أو، كال ا ال ا لل ارس اكي ع م اع الاش ج ، اص الق ها  أو ع تعاق
ارة عاملات ت عل  د ت اع ال، عق رك في مةهوم الق ة ن ة الأولى م  اتفا ه الفق ما ن عل

ول  ها ال م ي أب ة ال ا ة أو ال ائ ة على ما ورد في الاتفاقات ال م تأث الاتفا عة م ع ا ادة ال ال
ام ال ف أح اف وت ال الاع رك في م ة ن ة إلى اتفا رك ، ال ة ن ل أن اتفا و الق

ها في ت  اد ال ة الاس ة ال ول وعات ال ال علقة  ازعات ال ام لل .ة ال ل أح  ح
: د ة ان ولي -خال محمد القاضي .الاتفا ار ال عة ال ال س عة الأولى -م وق  -ال -دار ال

ها. وما ١٣٣ص -م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣   ع
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اد  ها الأف ة  إل ات ت دائ ادرة م ه ام ال ام ال والأح ف أح وت
ب  ل ولة ال ة في ال ي لا تع و ام م وال ات، ح ت على أح س وال

ها ا امم ه الأح ف ه اف أو ت   . .لاع
ة واش عام  ا: اتفا   : )٦٠(م١٩٧٣ثان

ة واش لعام  علقة ١٩٧٣اتفا اعات ال ة ال ة خاصة ب ة دول م هي اتفا
قعة في واش في ول الأخ وال ار ب ال ها ١١/٢/١٩٧٢الاس ت ف ي أق م وال

ادة  ولي ح ت ال ار ال اب الأولال ال ال ها    :الأولى م
ار. -١ ة ع الاس اش ازعات ال ولي لف ال اء ال ال  ي إن
ازعات  -٢ ف وال لف ال سائل اللازمة لل ف ال ض م ال ه ت الغ

ام  قا لأح ة الأخ  عاق ول ال ا ال ة ورعا عاق ول ال ار ب ال الاس اصة  ال
ة، غ ه الاتفا م  ه ع فع  ة في ال عاق ول ال ق م ح ال ة ل ت أن الاتفا

ادة ارات ال ف على أساس اع  .)٦١(ال

                                                 
ف  - (٦٠) ان ه  : ة واش هاتفا أن ه قة وال ع ال ة ه  اب رؤوس الاتفا س أص ة في نف

ة  ا اً إلى ح ن دائ ع ي  مة، وال ق ول ال ال في ال الهالأم ها  أم اءات ق ت اراته م إج واس
ج  ، و أم ال ول  ع ال مات في  هال ن  ه اء م في واش ت ة ت إن هالاتفا  مه

ه  ل عل ارات أ الاس عل  ي ت ازعات ال ال ف ال ار، و ازعات الاس ة م ولي ل ال ال
اع إلا  اف ال امها لا ت على أ ة فإن أح ام الاتفا ء إلى إرادته إلى أح ن الل ، و

أ  ة  ت الاتفا دة له، وأخ اغة م ة ص د الاتفا ابي ل ت ل  ة  اع وفقاً للاتفا ح ال
ار  ان الإرادة أو  اع، سل ع ال ض ن واج ال على م ي القان اف في ت ة الأ ة أخ ح

ي  ة ال عاق ولة ال ن ال ة ت قان لى ال اف = = ت لاف الأ اءات وفي حالة اخ وعلى الإج
اد  هي اً م ة أ ا ت ال  ، ان ازع الق اصة ب اع ال ا في ذل الق اع  ف في ال

ن  : دالقان ة. ان ام الاتفا اع، .. لل م أح ع ال ض عل  ي ت ولي ال  - خال القاضي -ال
جع ساب هاوما  ١٣٨ص - م اً: دع ز سامي -، وان أ جع ساب -ف هاوما  ٥٩ص -م   .ع

ار ، محمد شهاب - (٦١) ات ال ال ولي "أساس انال ا والق ة لل ع ات ال  والاتفا
ا عة الأولى، ”وعال ة، ال ن فاء القان ة ال  .٤٠- ٣٩ص ، م٢٠٠٩، م
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ولي  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال اص بل اعـ ال ال ا: ق ثال
ة  ال) ل ن ذجي  UNCITRAL م١٩٧٦(ال ال ال ن الاون ا قان و

وليلل ار ال ة   ال   .)٦٢(م١٩٨٥ل
ولى  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ، )٦٣(Uncitral–Cnudciأن ل

ار ة رق  ج ق ة العامة للأم ال ان م )٦٤(١٩٦٦وتارخ  ٢٢٠٥ال ، و

                                                 
ة في عام  - (٦٢) ة العامة للأم ال ل ال ال لل م ق اع الأون اد ق ع  ١٩٧٦ت اع

ال ال اء م ة وخ ول ات ال ي م ال فة مع الع اورات م اولات وم اء تل ، م وق ت إج
او  الال الأون اة  ولي ال ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ة ل ، رات ت رعا

(UNCITRAL)  ال في عام اع الأون ح ق اجعة وت ر  ٢٠١٠وق ت م ي تع ال وذل ل
اع في عام  اد الق ة م اع ارسات ال أ على ال ة ١٩٧٦ال  اع م اجعة الق . وق ت م

عاه ب ال  ٢٠١٣في  أخ  ة في ال ال فا أن ال ال  اع الأون وذل لإضافة ق
ول  .وال

ة - (٦٣) ى الل ي ل ن ل والف ار الإن   وه الاخ
United Nations Commission on International Trade law- la commission des 
Nations-UniesdeDroit commercial internationad 

ة  - (٦٤) ول ة ال ال ال ة وأع ورها في أن تها ت ج ة أن ف ه الل ني له ارخ القان اب في ال وال
ة  ن م القان .  (AISJ-IALS)للعل   وهى ت

Association international des sciences juridiques– International Association of 
legal science 

ة غ ح ة ان عام وهى م ار ١٩٩٠م ها  ن ، ومق ة للقان ول ة ال ها الل ف عل ، و
ة  ن م القان ل على دع العل ) وتع ن قافة (ال م وال ة والعل ة لل ة الام ال ة م وت رعا

ول، في العال لف ال ان م قارنة لق راسة ال ال عارف ب، وذل  ادل وال ،  الاموت الفه ال
ن في شه س ة في ل اء انعقاد دورة ال ها  ١٩٦٢ وأث ان م ب ار و ي م الاف ح الع

ة.  ول ارة ال ن ال ائل قان راسة م ة أو ت  ب اء ه   إن
رة في اء م ي م العل مة في ع ق قار ال ار وال ل تل الاف  راجع ح

C.M. SCHMITHOFF (editor): the sources of international trade. London 1964 

رك عام  ة في ن اح في دورة انعقاد ال ز الاق رة  ١٩٦٤ولق تع ورة م ه ال ال ه (راجع أع
  في:

J.HONNOLD (editor): Unification of the law governing international sales of 
goods. Paris 1966 
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ة،  ول ارة ال عاملات ال ة ل ام ال اع والأح ح الق ل على ت اتها الع ض أول
قاً لأوجه ان  وذل ت ازع الق ة ت اه ة، ولل م  عات ال لاف ب ال الاخ

 ، الة وال ل ال ة م ول فاء ال ة، وأدوات ال ول ع ال ال في ال ا ه ال ها،  ب
ة. ول ارة ال ازعات ال ة م ولي، ووسائل ت قل ال   وال

اء القا عة م ال ة إلى م ت الل ة عه ص تل الأخ ، وعلى و ن ن
وماني  ل  I.NESTORرأسه ال ل P.SANERSواله اد دراسة ح ، لإع

ة  ، و ص ال ة  ح ة ال ن وعاتها القان ة وم ة القائ ول ات ال الاتفا
ولي، وفى عام  ار ال ح لل ال ن م اد قان ة لإع ها، ت ، في ١٩٧٢ال ب

ة لل ام ورة ال ام ال ة ع خ اً ودراسة وا ة تق م الل ولي، ق ار ال ن ال ة القان
ان م ب  ة، و ول ارة ال لاق ال في معاملات ال ق ان ي تع لات ال ال
ات  س اك وم قة أمام م ة ال ائ اع الإج اس الق ل على ت ورة الع اتها (ض ص ت

اد اس  عة م اد م ل على إ ، والع ة ال أن  ا  ها لاس ه ت عل شاد
ات  اذ خ ورة ات اع، وض ع ال ض ن واج ال على م ، والقان ار ال اخ
                                                                                                                       

م ١٩٦٤وفى عام  ة تق ولة ال ل الام ال ائ ل ل ال اذ ، ال  (Endre USTOR)وه الاس
ر  ق ال اذها ل اج ات اب ال ع  ال ض اح ادراج م اق ة  الى الام العام للأم ال

اص ولي ال ن ال ي للقان ر ة ، ال اسعة ع لل ورة الانعقاد ال ق ل ال ال ول الاع ض ج
ةا ة ، لعامة للأم ال ة ووضع الال ول ارة ال ي ت ال اع ال ام والق ح الاح ل على ت ة الع

ة  ة.ال لائ   ال
وب ال  ١٩٦٥وفى دورة الانعقاد الع عام  اح ال ة اق اق ة ، وعلى اث م ل ال

ة  ان ل ام ل ح اد تق مف ةالعامة م الام العام إع ول ارة ال اع ال ام وق ح اح ، ووسائل ت
ل  ه الإن الف عانة  الاس ة  (ZSCHMITTHOFF)وه ما ت  ورة القادمة لل ضه على ال لع

حات الهامة، العامة ق ي م ال ق الع ل ال ات ، وجاء ب ة لف ل الل اً لع اراً ث ل إ ي  وال
اء ل، لة ها إن ان م ب ن و ة القان ار ل ولي وذل على غ ار ال ن ال ة للقان ة الام ال

ولي العام . ن ال اع القان ح ق ة ب ه ولي ال   ال
ن  ة القان اء ل إن اص  ار ال وع الق ة على م ة العامة للأم ال الفعل فق وافق ال و

ولي ار ال ار ، ال   . ١٩٦٦د عام  ١٧وتارخ ٢٢٠٥الق
أتها  ة وتارخ ن ل تل الل   راجع ح

Johe CARWY: Uncitral. its origin and prospects. In Am. Jonr. Comp Law. 
1966- 1967 P. 606 et ss. 
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ه ع  ق  راً  اً وم ن مع ولي، ت ار ال ة لل ال ح اع م اد ق جادة لإع
( ة لل ة ال اخل عات ال   .)٦٥(وضع ال

ات ال ن ال ف ب وفى غ ة في ال ها الل ي صادف ات ال ة، ورغ الع ال
ة وال  اك ال الاش اك،  ة آن ائ ة ال ة ال ن اع ال القان ات وت اق م
ة  ام الأساس اع والأح ح للق ن م وع قان صل إلى م اع أن ت ة، اس ال أس ال

ة العا ه ال ولي، وق ت ار ال ارها رق لل ال ج ق ة  مة للأم ال
ار ١٩٧٦د  ١٥وتارخ  ٣١/٩٨ اع ال ال ق ن  اع ذل القان ف ق ، وتع

ال" وتقع في  ن ولي "ال ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ولي لل   .)٦٦(مادة ٤١ال
، ت ع إرشاد فق ا اع لها  اردة في تل الق ام ال ول ب أن الأح  بها ال

ة  اً لل ة، ن ام أدب ة إل ، ول لها غ ق ال عات خاصة  اد ت لة على إع ق ال

                                                 
  راجع: - (٦٥)

J.LEMONTEY:Bilan des travaux de la commission de Nations- Unies pour le 
droit commercial international . clunet 1963 P. 859. 
UN.Gen .ass ..A /31/17. Dap. 5. Sect. G 

(٦٦) -  : اع اجة تل الق ي   وق جاء ب
ة العامة" ة في ، إن ال اش ازعات ال ة ال لة ل س ة ال  ها  افا م ار العلاقات اع إ

ة ول ارة ال ى  .ال اص ت اع لل ال أن وضع ق ها  اعاً م ان ذات ال واق ل ل ل ال الق
ة  اد اً في اقامة علاقات اق ه إسهاماً  لفة م شأنه أن  ة ال اد ة والاق ا ة والاج ن القان

ألفة. ة م   دول
اءات  ع إج ولي  ار ال ن ال ة القان اع ال ال لل اد ق الها أنه ق ت إع غ ع  وذ لا

اورات واسعة م ولي. م ار ال اك ال ال ات وم س   ع م
اسعة  اع ال في دورتها ال ت ق ولي ق اع ار ال ن ال ة للقان ة الام ال وذ تلاح أن ل

ة اج اولات ال اء ال   .ع إج
ة في إ اش ازعات ال ة ال ولي في ت ار ال ن ال ة القان اع ال لل ال ق ع اس صى  ار ت

ة ول ارة ال ة الام ، العلاقات ال اع ال لل ارة الى ق د ال الإشارة في العق وذل خاصة 
ولي.  ار ال ن ال ة للقان   ال

ار  ن ال ة للقان ة الام ال اع ال لل زعق ات ل ت ج م الام العام أن ي ال وت
. اق م ولي على اوسع ن  ال
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ة  ن ة في ال القان ائ ة ال ئ اهات ال لف الات عها ل وها، وج ة ل أع العال
ول العال   .)٦٧(ل

ة  ال"، فإن م القاه ن اع "ال ة لق اً لل العال ي ي لل وتق الإقل
ام  ر ن ة ال أمامه، وق ق ارها واج اع اع  ى تل الق ولي، ق ت ار ال ال
اع  اعاً لق ع ال الأك ات ة ل لائ ات ال ال أن ال س ال

قة ال في ال اصة  ال" ال ن   .)٦٨("ال
ت  ة تل أق ة العامة للأم ال اع في ال اع ١٥/٢/١٩٧٦الق ه الق م وه

ا مق  ولي وه أ ي لل ال ة الإقل ه في م القاه ل  ع ن ال ل القان ت
ال على  ن ادة الأولى م ال ار وق ن ال ي لل ال ق لل الع م

  -الاتي:
ع ي ت ازعات ال ال ال ة على أن ت ا فا عق ما  ف  ما ي ل العق إلى "ع ل ب

اع  ه الق ازعات س وفقا له ، فان تل ال ال) لل ن اع (ال ال وفقا لق
 ، اع لل ه الق ع ه ة"، وت ا ها  فان عل ف ال ي ق ي لات ال ع اعاة ال مع م

اج ال على ال و  ن ال عارض مع ن في القان ها ي ان أ م ال إلا إذا 
غل ال ئ  ه، فع الف ف م   .)٦٩(لا  لل

ة ذات  ن ة قان ال): ه ولي (الأون ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال وتع ل
ي م ما  اق العال ار على ال ن ال ة في اصلاح القان ة م ة عال ع

عة ل ٣٠ي ع  ا ة ال ئ ة ال ن ة القان ة، وهي اله ة في س مة الأم ال
ال  الأع علقة  اع ال اءمة الق نة وم ها ع ولي، ومه ار ال ن ال ال القان م

ي. اق عال ار على ن ادل ال ق ال لل ص ل ة زادة الف ة و ول ارة ال   ال
ان  ات وق ة م (اتفا ائ ة وعادلة وم اع ع غ ق ال على ص ل الاون وع
ة  ل ة ع ات ذات  ص ة وت ة وت ن ي، وأدلة قان لة عال اع مق ة وق ذج ن

                                                 
  راجع: - (٦٧)

A.BROCHES: Commentary on the Uncitral Model law on international 
commercial arbitration. Kluwer 1990. 

ال سلامة - (٦٨) اخلي، د. اح ع ولي وال ار وال ن ال ال ، ت وت مقارن ، قان
اب ص  جع ال   .١٥٨ال

ات ال ال، محمد شهاب - (٦٩) وليأساس ان والا” ار ال ا والق ة لل ع ات ال تفا
ا عة الأولى، ”وعال ة، ال ن فاء القان ة ال  .٤٠- ٣٩ص ، م٢٠٠٩، م
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ة في  ة تق اع ة، وم ح ارة م ان ت ة وس ق ائ اب الق مات ع ال ة، ومعل ك
ارة  ان ال ال الق ة في م ة وو ة إقل ، وحلقات دراس ان ارع إصلاح الق م

ائع، ال ع ال ة، ب ح ة....الخ).ال ون ارة الإل   ، ال
ة في  ام قة ال ث ا ال لة أورج عا: ج ة م ١٥/٤/١٩٩٤را ب ال غ ال م 

ة.  ارة العال ة ال   ف م
ة ارة العال ة ال ها م ي ن ا وال لات أورج ع WTO) ( لق ت ج

ات") فات "ال ع ارة وال ة العامة لل ع (الاتفا اء جهاز ) ٧٠(ت ها ن على إن وف
ة ل ة ال ازعات ح الاتفا ة ال ق ال ل اء ف ة إن ه وسل

ى   .DSB)(وس
ب غ ة في ال ا الأخ لة أورج ص في ج ع  وم أه ال اف ج ( أن ت

ة  اور وت ال علقة  ام ال ادا إلى الأح ا اس ح رس ي ت ائل ال ل ال حل
ازعات ات"). ال ارات ال مع تل الاتفا ها ق ا ف لة  ة ال   في الاتفا

  المطلب الثاني
  أساس التحكيم في الاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية

ي م  اً الع ، أ اع لل ة أس وق ول ات ال عاه ات وال ا ت الاتفا ك
لة ل س ت ال  ة أق ات الاقل عات الاتفا ها في ذل ال ع ازعات، وت ل ال

ة ث  ات الاقل ق أولاً إلى الاتفا ع س ا الف ول، وفى ه لف ال ة ل ال
ة عات ال  .ال

                                                 
ف الأولى م ت - (٧٠) ات هي الأح فات و ال ع ة العامة لل ارةة الاتفا  General Agreementال

on Traffs"،  فو ة اله ة دول ارة ع معاه ول  هي  ارة ب ال ادلات ال ة ال ل ها ت ع م
ها قعة عل ت  ،ال اولات م ح ض م ان ق  ة  ول ارة ال ة ال ام م ة  ا أن ف

ولي  ق ال وق ال ام ص ودز" ال أق  ن اء و  FMI"ب ولي للإن ع وال ال ق و  ،BIRDال
ة  ة الأم ات ال لا ي وقف ال س الأم نغ ازع ال ة أنها  أن ت ة  ه ال ام ه ض 

ا ةصلاح ارج ارة ال ه ال ج ة الأم و  ،ته في ت ات ال لا ة، قام ال ه الف اذ يل له ات ة 
ات اللازمة و  ت ت دولي في ج عام ال ل ١٩٤٧دع إلى م اولة ح ة لل ول ارة ال ا و  ،ال في ه

ت ع عال فات و  ت ال ع ة العامة لل اد والأس و  ،ارةاللى الاتفا ل على ال ي اش اع ال الق
ار الع ام ال ي ت ال ب. و ال ع ال حلة  ي ل ي ال ة ال ه الاتفا ع ه لق شارك في ت

  .دولة٢٣
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ة: ات الإقل   أولا: أساس ال في الاتفا
ول  ها ما ت ب ال ي، م ت على ال الإقل ات عق ي م الاتفا اك الع ه

ي عام الأ ل الأورو ها ال ي أع ح لل وال ن ال القان اصة  ة وال م ١٩٦٦ورو
س لعام  ة م اك اتفا اً ه ة، ا ا اللات ها ما ت ب دول أم اصة ١٩٧٢وم م وال

ول  ي ب ال ي والف اد والعل عاون الاق ة ع علاقة ال اش ازعات ال ة ال ب
ع ل ال اء في م ن الأع م ادل (ال اد ال اق ال )اون الاق ، وفي ن

ة ب  اش لافات ال ل ال لة ل اذ ال وس ة ن على ات ي ات ع اك اتفا ي ه الع
ق إلى أه ا ف ن ه س ول وم ي تل ال ا ة أو م عاق ول ال ت لاال ي عق ات ال تفا

ي   .)٧١(على م ال الع
ف الاح -١ ة ت ة لعام اتفا ول الع امعة ال  :)٧٢(م١٩٥٢ام ل

ة ه الاتفا ة على ه امعة الع ل ال ارخ )٧٣(واف م ادسة ع ب ، في دورته ال
ل م ١٩٥٢س١٤ فع ة ال ن٢٨م وأص ناف ة ١٩٥٤ي ه الاتفا م وت ه

امها  ة وأه أح ول الع قها على ال اق ت ق ن ي  عها الإقل الة ا تعالج م
ادرة  ام ال ال ا أح ة و ول الع ادرة في أ م ال ة ال ائ ام الق ف الأح ت
ا  ة  ة أخ م دول ال ها في دولة ع ف اد ت ة و ول الع ع إح ال
ال  الأح علقة  ة أو ال ن ازعات ال ان ال ر  ي ت ام ال ا الأح ل أ ش

ة   .ال
  

                                                 
ز محمد سامي د. - (٧١) ولي، ف ار ال وليدراسة مقارنة لأ، ال ال ار ال ام ال ال ، ح

عة الأولى زع، ال قافة لل وال  .١٣ص ، ٢٠٠٨، الأردن، دار ال
ة  -(٧٢) ة ل امعة الع ام ب دول ال ف الاح ة ت ة  .١٩٥٤اتفا ن ق م ق ر ل كل ح نهائي مق

ال الاح عل  ة) او م ائ ة (ال ائ اك ال ع م ال ارة او قاض ب ة صادر م  او ت ال
ة في اح ائ ة ق ة ه امعة الع ف في سائ دول ال لا لل امعة ن قا ام  دول ال وفقا لأح

ه ة ه  .الاتفا
اق - (٧٣) ة هي: الع ه الاتفا ي صادق على ه ة ال ول الع ان، الاردن، ال را، ل ، ال، م، س
ا ة والإمار ، ل د ع ة ال ة الع ل ةال ة ال ة ، ات الع ا قائع الع ر في ال ة م ون الاتفا

د  اب، نقال ع محمد شهاب، م٢٨٣٦/٦/١٩٥٦ع جع ال  .٧٠ص ، ال
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ة لعام الاتفا -٢ ال الع ار رؤوس الأم ة لاس ح  :)٧٤(م١٩٨٠ة ال
ع م س ا ل م ال فع ة ال ة ناف ه الاتفا ي صادق ١٩٨١واص ه م وال

ة ة دولة ع ة ع ها خ ول )٧٥(عل ة إلى جامعة ال ة ال ول الع ، م ال
و  ي في ال ال الع ار ال عها ي على اس ض ة، وم حلة الع ة، وفى م ل الع

ائ ان و ال ، ع ا م ول ما ع ع ال ها ج   .لاحقة ان إل
  
  
  
 

                                                 
ة  - (٧٤) ه الاتفا اد  جاءت ه عاون الاق ك وال فاع ال ة ال امعة ومعاه اق ال اف م قا لأه ت

ها  ي ت ات ال اد والغا ل ال ي وم ادرة ع الع ارات ال ي والق اد الع ل الاق ات الع اتفا
امل  املة وال ة ال ة الع ف تع ال لاقا م ه ة وان ول الع امعة ال اد ل ل الاق ال

ي اد الع ي  الاق اد الع ل الاق غل في الع ة ت ول الع ار ب ال أن علاقات الاس انا  و
الا  ك م ها على ال ة ف ة ال ع ال اج ل امل الإن ة ع ه تع ا  م خلال ت أساس

ة م الح الق ادلة وال افع ال ارد  أساس ال ار ل ال اخ ملائ للاس ف م أن ت ها  اعا م واق
ار اع الاس ل وضع ق ك ي ي ال ار الع ان الاس ة في م ة الع اد ة في  الاق ن القان

فها  ة وت ال الع قال رؤوس الأم ل ان ه ل على ت ع ق  ح وم ني واضح وم ام قان ار ن إ
هاودراكا  ا ة م فع م م ا ي ها و ر ف ر وال ة وال م ال ا  ة  ول الع داخل ال

جه ل في ال ا ت ام إن ا ال ة له ود ال ها أن ال ة ن  م ة الع اد ة الاق ا ع م ال ن
ي  ام ال ع الأح ه  ان ج ا  ي مه عامل ال الع ها  ج ي  ة وال ائ ال ذات ال
ة  ول الع ة داخل ال ال الع قال رؤوس الأم ة ان ها مع تق ح ا ة دولة على م ت في أ

ار  ا غ ال انات م ال ها  لات وت ه ا وال ا ائي خاص وضافة إلى ال ام ق ة و
ان ت  ها في ض ة م ة ور ادتها ال ار س ار ض إ فة للاس ولة ال ها ال ي ق ت ال
ذ تع  ام دول ال ها  ع ه  ا تع اس  م ال اء مع ع ا في أقال الأع اش قا م اد ت ه ال ه

اردة ام ال ا أن الأح ة إن ه الاتفا ارات    في ه ال والاس ا أدنى في معاملة رؤوس الأم ل ح ت
عاون  اعي أو على م ال ي ال اد الع ل الاق ار الع اء في إ ه س ول ع ز ال ة لا  الع

ائي ة  ال عاتها ال اق ت  أو في ن
ز محمد سامي - (٧٥) ولي، د. ف ار ال وليدرا، ال ال ار ال ام ال ال ، سة مقارنة لأح

عة الأولى زع، ال قافة لل وال   .٤٣٠ص ، ٢٠٠٨، الأردن، دار ال
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ائي لعام  -٣ عاون الق ة لل اض الع ة ال  :)٧٦(م١٩٨٣اتفا
ا  ة،  ائ ة الق ام والإنا الأح علقة  ر ال ي الأم ل رئ ة  ه الاتفا عال ه

ادة  دت ال ع ٣٧أنها أف ي ت ر ال ها الأم لق على ذل م ام ال وأ أح ل 
ام ال لح أح  .)٧٧(م

ة: عـات ال ا: أساس ال في ال   ثان
ن  ها القان أن ال م أه رت  ي ص ة ال ي عات ال ي م ال اك الع ه

ادر في  ولي ال ي لل ال ن ة  ١٢الف ل )٧٨(م١٩٨١ماي س ن الاي ، والقان
ة لل  ادر س ة )٧٩(م١٩٨٦ال اني ل ن الإس ن  ،)٨٠(م١٩٨٨، والقان والقان

ة  ٢٧ال رق  ولي )٨١(م١٩٩٤ل ار ال ائ لل ال ن ال ا القان ، و
عي  م ال س س م خلال ال اها، ٠٩-٩٣ال ي ت ل ال ل اوز في ال ، وال ت

ا وس ن ف ة  ول الغ ل بها في ال ع  .)٨٢(اتل ال
                                                 

ائي ا - (٧٦) عاون الق ة لل اض الع ة ال ت اتفا ارخ عق اض ب ة ال ي قعة في م  ٦/٤/١٩٨٣ل
ار ة ب الاق عاون القائ قا لعلاقات ال ث الات ت ة في ال ها  الع ل على دع ة والع ل ة والع ائ الق

ةو  د ع ة ال ة الع ل ة في ال عق ب في دورته الاولى ال ل الع ل وزراء الع ها فق واف م ، ت
ة م  اض للف ل  ٦- ٤ال ي ، ١٩٨٣اب ض ت ائي ولغ عاون الق ة لل اض الع ة ال على اتفا

. ف ضع ال ة ووضعها م ة الاتفا  ه
ولي، محمد شهاب - (٧٧) ار ال ات ال ال ا ” أساس ة لل ع ات ال ان والاتفا والق

ا عة الأولى، ”وعال ة، ال ن فاء القان ة ال  .٨٠ص ، ٢٠٠٩، م
ن  - (٧٨) ا القان ص ه ز  ١٩٨١mai 14, officiel Journalن اج ح محمد أب ، نقال ع د. س

اب جع ال   .١٠ص، ال
ن  - (٧٩) ا القان ص ه اب  p,1988, Arb, Rev,349 ن جع ال  .نقال ع ال
ن  - (٨٠) ا القان ص ه اب  p,1989,Arb,Rev,353ن جع ال  .نقال ع ال
ب ال الاجان - (٨١) ا ل ع خ ي ق وص ن ال ال ال ة أن قان ج ف ، و

ن  وع القان ة وضع م ل رئ ل ر م شقله ا، ق ع، ل ل ال ن ، أمام م وع قان أن م
ة عام  ول ارة ال ن ال ة قان ه ل ذجي لل ال وضع ن ال لاً على القان ع الا قل ال ل ي

ل ، ١٩٨٥ ن ن ال ن ال ه قان أن القان ا  فه ى ي ال الاجان م أن  وذل ح
نه ت ف ع  اماً.ال 

ال - (٨٢) ع  ش ق ائ، عل ولي في ال ار ال ة. ، ال ال ان عة ال ان ، ٢٠٠٤ال دي
ة ام عات ال ة، ال احة ال ن ، ال ائ، ب ع  .٢٥-٢١ص ، ال
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  المطلب الثالث
  أساس التحكيم في اتفـاق التحكـيـم

 ، ه ون ال عه ، و ائه اف ق ه الأ ار  ائي اتفاقي،  ام ق ال ه ن
ي ق  أت، أو ال ي ن ازعات ال ة ال ة ت ه ب،  ى ش خاص أو اتفاق م ق

ة، و  عاق ة أو غ ال عاق ص علاقاته ال  ، ه أ ب ها  ت ز ت ي  ال
م له ار ح مل الة وص اد الع ن أو م ام القان ، وفقاً لأح   .)٨٣(ال

اف  ه ال ه اتفاق الأ اً أن ج و جل ، ي ى ال ع ي ل ا ال وم ه
ي رس ه، ال اع اءاته، وق اكله، وج اً له  ن اماً قان ان ن ، فه إن  اغ في ال  ال

ام اتفاقي الأساس ن ها، إلا أنه  ف ها و ن ماه ، (systemeconventionnel) القان
اف  ، فاتفاق الأ ازعاته لا لف م اذه س ه واتفاقه على ات ن  غ امه إرادة م ي ق
ل  ة ت عه، و ض اءاته، وم د إج ، و ء إلى ال أ الل ر م ق ه ال 

، والق ة ال ان اله اع، ولغة وم اص  ال ن ال   .)٨٤(ان
أن اتفاق ال  ه، بل  (la convention d’arbitrage)ف ه قل ال وقال

يء واح ا وجهان ل لاه ، ف ، اتفاق ال ق ا في ذات ال ا ال قل  .)٨٥(إذا قل
د له ي، فلا وج ى الف ع ال ا  ن ف قان انه  واتفاق ال ه ت اف أر إلا ب

عه ال  ض نه، وم م ي ي افه ال ا، فله أ ن ف قان ة، واللازمة لأ ت الأساس
فات  ادة لل ع ة ع الأثار ال اي ان م ها، ون  ت ي ي ه، وآثاره ال ي عل

اص. ن ال وفة في ن القان ع ة ال ن   القان
أن العق  م اتفاق ال  ف أن ي أل ر مع وم ال ة، وت ول ارة ال د ال

ة،  اخل ارة ال د ال ازعات العق قارنة  ال ازعات  ع م ال ا ال د ه لاته  م

                                                 
ال سلامة د. - (٨٣) اخلي، اح ع ولي وال ار وال ن ال ال ، ت وت مقارن ، قان

جع ال  .٢٣٣اب ص ال
(٨٤) - . اب جع ال  ال
اذ  - (٨٥) ل الأس ق ى  ع ا ال   :LALONDEوفى ه

The words arbitration and agreement have come to be used quiete naturally 
together just as if they were two sides of the same coin 
M.LALONDE: The evolving deftnition of arbitration and arbitrability. In 
Travaux de la conference international de l’arbitroge commercial 
interntional.Paris 3-6 mai 1998 p. 2. 
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امه،  و إب ص ش اء  ان س ازع الق لات ت ة، ي اتفاق ال م ا ل ال و
ة ض ة وال ائ   .)٨٦(وآثاره الإج

ال، على عة ال  ، م ال ق ع  و ارا  ح إج ه  في الاتفاق، ول رضاء 
م الاتفاق  ، أو ع ة الاتفاق على ال علقا  ار م ن الاخ ة، إذن  الاتفاق عل

ه ضا  ،عل م على ال ق اء إذ أن الأساس في الأول  ا ع الق ن ال م ا  وه
ن  م على القان ق اني    .)٨٧(أما الأساس في ال

ع اتفاق  ه م و ه ع غ ر ت ، وم ة ال ل ة في ع ا ة ال ال نق
ني على  ا ر الفقه القان ي، ل س اء ال ة، وخاصة الق ائ فة الق ق ال ق ت

ة ال ة في أن او اره ح ال اع ه  م اتفاق )٨٨(دراس ي مفه ض ل ع ، ف
ال ل على ال ال ف ال م ال  .يال 

ه ع   .أولاً: تع اتفاق ال و
ج  ي ت اءات ال أ الإج ه ت اتفاق ال ه ح الأساس في ال 
اع م خلال  ة ال اف في ت ه الأ ه  ازعات وه ال  ام في ال ار اح إص

ة ال اص لل عق الاخ ل  ح وال د اتفاق ال ال ج ، و ة ال
م  ة ع دفع ال ة ال م إلى ال إحالة ال ة  ائ ة الق م ال وتل
ق اتفاق ال  لان، و اه ال ، ما ل  اتفاق مفعلاً أو  د اتفاق ال ج ب
قها  ة ت اج اع ال ة والق افعة ال اف في ال مها الأ ي  ي اللغة ال إلى ت

ان ا الإضافة إلى تع ال وال ا  ي، ه اع ال ة ال ل ي م خلاله ت
ر ال  ى  أنه ح ل  ا  الق ع له ى س م خلالها ال قة ال ي ال أو ت

                                                 
ال سلامة د. - (٨٦) اخلي، اح ع ولي وال ار وال ن ال ال ، ت وت مقارن ، قان

اب ص  جع ال  .٢٣٤ال
ة، د. قادر ع الع - (٨٧) ول ارات ال ارات، الاس ان الاس ولي ض ار ال عة ، ال ال ال

ة ان زع، ال اعة وال وال مه لل ار، ٣٤، دار ه و زرعة، حي لاي ائ، ب  .٢٦٠ص ، ٢٠٠٦، ال
ات - (٨٨) ان ع قا، رض ن الاردني وال ام القان ار وف اح ة لاتفاق ال ال اب ، رن الأثار الا
ن ، مقال عة والقان ل ، دراسات ال د ، ٣٨ال ق ، ٢الع ق ة ال ي، ل ادة ال العل امعة ، ع ال

ة  .٦٤٧ص ، ٢٠١١، الأردن، الاردن



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٠٨ 

ي  ا اه الع ، له ى سل اف لاب م اتفاق ت ي ت ب الأ ازعة ال في ال
ة،  ول ف ال ال ةم غ ذج و ال ي م ال ضع الع   .)٨٩(ب

ازعات  ع ال ل أو  ة  ء إلى ال ل ف على الل اً اتفاق ال وه أ
ة ان أو غ عق ة  ة عق ن ة علاقة قان اس ا  أت أو  أن ت ي ن   .)٩٠(ال
قة ت ش ال د في العق إلى وث ل إحالة ت ، )٩١(ع اتفاق ال 

ا أو  اره اخ ع  ف على م  اع مع ب ال ض ن فاتفاق ال هي ع
اع ل في ال اء الف دانها أث و  ا وفقا ل ه ف م ة صلح  )٩٢(ب ا ، فهي 

لح م ح  ة ال و ص ق في ش ف و لا ب  ا أو م اعا قائ و ن
ة ال م ل ه ما يل م ل نه يل قابلك اته ع العق )٩٣(ازل  ا ب ع اتفاقا م ، و

ع ال ض اع م ه ال أ ع   . ،)٩٤(ال ي
:  - أ عي لاتفاق ال ع ال  ال

ها  ا ب قارب  اد ت رك أنها ت ة ي ي عات ال ال لف ت أمل في م ال
.   أن تع اتفاق ال

أنه "ارت فة الفقه الإسلامي  ه في ع وع ي أث ل على وجه م ق اب  ا إ
له"   .)٩٥(م

                                                 
لى - (٨٩) امل ال ة (دراسة مقارنة) ، هاني محمد  ول ار ال د الاس امع الف ، ١اتفاق وعق دار ال

رة  .١٤٦-١٤٥ص ، ٢٠١٤، الإس
اتة غ شلقامي - (٩٠) "، د. ش الات اتفاق ال ة، دراسة مقارنة، "إش ي امعة ال م ، دار ال

 .١٥ص، ٢٠١٥
د ع ال  - (٩١) اع ال، "د. م ة" أن الة وال لح وال ه ع ال ة ، وت ن ة القان ال

ة م ام عات ال ار ال  .٥٩ص ، ٢٠٠٢، ل
ار - (٩٢) ة"، د. صاب ع ل لات الع ع ال اءة في  ء الأول–اتفاق ال وق ج، " ال ل ، ال
ا  .١مة، ص .ال
اد - (٩٣) ة ال ال ها على ، "د. ح عة الإدارة وأث ولة ذات ال د ال الاتفاق على ال في عق

اج ال ن ال ة، "القان ام عات ال ار ال ة ل ن ة القان  .٢٠٠١م ، ١، ال
ه - (٩٤) ي  ار"، "ح ازعات الاس ة م ولي ل اف على ال أمام ال ال اضي الأ ، ت

ولي عاون ال ن ال ع قان اج في ف ل شهادة ال ة ل ق ، م ق ة ال د مع ، ل ل ، جامعة م
زو  .٢ص، ٢٠١١، ت

ي - (٩٥) ال في وال ه ال ع لفقهاء ال ا ال اس س اح ب محمد اب  أن، ه ة ابى ال حاش
اس س أح ب محمد  د أب ال ح ال ح الامام ابى ز س ع ال اج على ش ون ب ال ح
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ن رق ( ة م القان ادة العاش ع ال اتفاق ال في ال ف ال ة ٢٧عَ ) ل
اء ١٩٩٤ ف على الال أنه "اتفاق ال ارة  ة وال ن اد ال أن ال في ال م، 

أ ي ن ازعات ال ع ال ل أو  ة  ة إلى ال ل اس ا  ه أ ب ت أو  أن ت
ز  ادة ذاتها على أنه " ة" ون ال ان أو غ عق ة  ة، عق ة مع ن علاقة قان
اته أو ورد في عق  قل ب اء قام م اع، س ام ال قا على  ن اتفاق ال سا أن 

ا اع، ول  ام ال ع  ز أن ي الاتفاق على ال  ا   ، ن ق أ في مع
ة ائ   .)٩٦(شأنه دع أمام جهة ق

ة  ة الأم ال ي لل ن ال القان ا  ن ال ال ق تأث  ان قان ا  ول
ولي لعام  ار ال ن ال اب١٩٨٥للقان اد ي فه لل  ع  )٩٧(، فإن تع مع ال

ة ( ه الفق ن، وال ض ا القان عة وه أن "اتفاق ) م ال١ال أورده ه ا ادة ال
ازعات  ع ال ع أو  ، ج لا إلى ال ف على أن  ال ه اتفاق ب ال

ة...". ان أو غ تعاق ة  دة تعاق ة م ن ا علاقة قان ه أ ب أت أو ق ت ي ن   ال

                                                                                                                       
اني ء ال اج ال ون ب ال ام، ٣٥٦ص ، اب ح ال ب ه اً: ال ي، أ ح الق ه وخًج ، ف عل عل

ازق غال  ال خ ع ه: ال اته وأحادي هآ ة، ال وت، دار ال العل عة الاولى، ب ب ، ٢٠٠٣، ال
ف، ١٧٤ص ، ٤ ق، وأب رش ال ة ال ه ونها ة ال ا م، ب ان، دار أب ح وت ل عة ، ب ال

 .٥٣٢ص ، ١٩٩٩الاولى 
ا، د. عادل محمد خ - (٩٦) ا ودول ل الاتها م ام ال وش ة ونفاذ أح عة، ح دار ، ىالأول ال

ة ة الع ه ة، ال ف ،٨٥ص، م١٩٩٥، القاه ل الع م ان ع ان، د. ح ع ة" "   ول د ال العق
ق  ق ة ال ها –كل  .٧٤ص  ٢٠١٠، جامعة ب

اب - (٩٧) ة اس ع ال لع ها :ولا ي الى ذل على أنه ع في ال ي ، م فات أو ت ع أن ال
اً ب ن واح فا  أن  ة ال ن لف ال القان ة ، م ص عارض مع ال اك ما ي ا ل ه ال

ها ام ف ل ن ة ل ة ، ال ة الام ال ي لل ن ال فة وضع القان ها أن ذل  لفل وم
ة ن ق ب ال القان اولة ال ولي وهى م ار ال ن ال ام ت، للقان اع وأح ل ووضع ق الق ى 

لف تل   . الل م
تها  ي أع اع ال ال ال ق ع اس اء  ول الاع ة ال ة العامة للأم ال ة ال ع وق تأك ذل ب

ولي ار ال ن ال ة القان ة، ل اخل عاتها ال اق م، ودراجها ض ت قها على أوسع ن ، وت
ي ما ي على الار  ن ال الفعل ح ت القان ق  تها  ،ع دولةوه ما ت ي أع راسات ال راجع ال

ولي ار ال ن ال ة للقان ة الام ال   :ل
Possible future work in the area of internation al commercial arbitration 
.UNCITRAL .A/NC.9/466. April 6th 1999. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩١٠ 

ه اتفاق ال وهى  ز ج ر ت ة أم ان على ع ف ي ع اضح أن ال وم ال
الي:    -كال
اذ ال أولاً  ة، وتلاقى إرادت على ات ة مع ن في علاقة قان اض ب  : أنه ت

ان أساس تل العلاقة، هل  ا  ة ع تل العلاقة، أ اش ازعات ال ة ال لة ل وس
نى  ف قان عاً في  (actejuridique)ت ض الأك وق ، وه الف أ هل ه عق
ة لل ل اة الع ة (ال ن ل  fait juridique)، أم واقعة قان ة ع الع ل كال

ي  ائل ال خل في ال اع، ت ها ال اشئ ع ة، ال ن ع العلاقة القان ان ن ا  ار، وأ ال
ادة ( ، ح ن ال أنها ال .١١ز  ن ال ال   ) م قان

اً:  لثان ة الف ، سل ة ال ، أو ه ى ال ع "  أنه  ع في "كل" أو "
ي أو  ، أو ب ف ازعة ب عل ال ة، وق ت ة مع ن ة ع علاقة قان اش ازعات ال ال
ة ع تل العلاقة، والغال  ل امات ال الال فاء  ، ع تأخ ال ع ال ، أو  ف ت

اول ب ا ي  ، ، في م أو اتفاق ال ل ال ألة م د ال لاً أن ت ان ع
اع.  ع ال ض اً ل ي ألة، أ ت ل ال اً ل ي ع ت   ال

ة، على خل اتفاق ال م  لان، م ناح اء ال ة ج ن ت ال القان وت
ة  ألة ال اع أو ال ع ال ض ق ل ي ال ا  (la question arbitrable)ال و

ادة ل ال ن ال فإنه في ١٠/٢( تق ام ) م القان ع   ، حالة الاتفاق على ال
ان الاتفاق  لها ال ولا  ي  ائل ال د الاتفاق ال اع، فإنه " أن  ال
لها اتفاق  ألة لا  ل في م ف ، ح ال ال  ة أخ لاً"، وم ناح ا

  .)٩٨(ال
اً  ، وهثال ف اع ب ال ء ال قا على ن ن سا لاً، وه : أنه ق  ا ه الغال ع

ى  أو ب ال ن لاحقا على  (clause compromissoire) ما  وق 

                                                 
ادة ( - (٩٨) ه ال د م ا٥٠وه ما ن عل ع ام ال ال َل ح /و) م ن فع دع  نه ت

اء  ل أج لها اتفاق ال ومع ذل إذا أم ف ائل لا  ل ح ال في م ال اذا (ف
قع  اضعة له فَلا  ائل غ ال ال اصة  ائه ال اضعة لل ع أج ائل ال ال اصة  ال ال

ها). وا اضعة لل وح اء غ ال َلان إلا علي الاج ادة ال ه ال ن  ٥٣ا ما ن عل م قان
ائل لا  ل ح ال في م َل ح ال "... (و) إذا ف فع دع  ال ال على أن ت

ا الاتفاق ود ه  .."... لها اتفاق ال أو جاوز ح
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عق أو  ى  ة، وه ما  ول د ال ازعات العق ال م لاً في م اع وه نادر ع ء ال ن
ة ال  ار   .(contratd’arbitrageou la compromis)م

اثلة لاته فات م ى تع ة ا وق ت ة الاتفا ال ال ي م الأع فاق ال الع
رك لعام  ة ن ف اتفا ة، فق ع ام ال  ١٩٥٨وال أح اف  أن الاع

ا  ع أن  اف  اه الأ ق م  ب ال يل أنه "الاتفاق ال ها،  ف ل  للوت
أ ه  أ ب ي ق ت ة أو ال اش ازعات ال ع ال ن أو  ع م روا القان ض ن م

." ها ع  ال ز ت ألة  علقة  ة ال عاق ة أو غ ال عاق   ال
ل لعام  ن ال الإن فه قان ا ع ادة ( ١٩٩٦ك ل أن "اتفاق ٦/١في ال الق  (

ى  ع ان أم لا،  الاتفاقال  ة  لة، عق ق ة أو ال ازعات القائ اع ال على إخ
" اني لعام )٩٩(لل ن الأل فة القان اف  ١٩٩٧، وع ه الأ ر  ق أنه "الاتفاق ال 

ة  ه فى شأن را أ ب أت أو  أن ت ي ن ازعات ال ع ال ل أو  اع  إخ
" ة لل ة أو غ عق ة، عق ة مع ن   .)١٠٠(قان

ي لعام  ل ن ال اثله في القان فات م اك تع ن ال ، و )١٠١(١٩٩٨وه قان
ناني لعام )١٠٢(١٩٩٩ال لعام  ن ال ال ن ال )١٠٣(١٩٩٩، وقان ، وقان
اني لعام  ر  .)١٠٤(٢٠٠٠ال

:  - ب   عة اتفاق ال
ائ  قي  ني إدارا، بل ه عق ح ف قان ى، ه ت ع ا ال ، به اتفاق ال

اف له ني، ح ي ن ال وفة في القان ع د ال ل  العق اف وم انه م (أ أر

                                                 
(٩٩) - : ال   وجاء 

In this part an “arbitration agreement” means an agreement to submit to 
arbitration present or future disputes (whether they arecontractual are net) 

ادة  - (١٠٠) ة. ١٠٢٩/١ال ن اءات ال ن الإج  م قان
ادة  - (١٠١) ائي. ١٦٧٦ال ق الق  م ال
ادة الاولى. - (١٠٢)  ال
ادة  - (١٠٣)  . ٧/١ال
ادة  - (١٠٤) ن رق  ٣ال ة  ٦م القان  .٢٠٠٠ل
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١٩١٢ 

( ح ق )١٠٥(وس ه  لا  ل، ال ي  ، وال ق ان ال اً  ، وه عق أ
اع، دون ذل ال  أة ال " على الاتفاق على ال اللاح على ن ارة "عق ال

اع ع ال ل وق احة على أن )١٠٦(ي ق ان على ال ص ع الق ص  ا ت ، وله
""اتفاق ال ة ال ار ل ش ال أو م أخ ش ان الأصل أن )١٠٧(  ، وذا 

اء إلى  الات على الال ع ال ع ق ي في  ارا، إلا أن ال ، اخ ال
ء إلى )١٠٨(ال ع الل ن  ، فإن القان ء إلى ال الل اك اتفاق  ان ه ، فإذا 

اع، إلا إذا أص اء ع إثارة ال ن الق ج ن القان ارا  ا ال اخ   .)١٠٩(ح ه
رة ش  أخ ص اع،  أة ال ل ن ، فإن الاتفاق على ال ال ي ق وعلى ذل

، فإنه clause compromissoireال  و العق د أو ش ، أ ب أو ش م ب
اً، وه عق داخل العق الأصلي ، في ذاته عق ا)١١٠(ع ائ وأر ، ، له ش ا الأخ ن ه

                                                 
ات - (١٠٥) ان ع قارن ، رض ن الاردني وال ام القان ار وف اح ة لاتفاق ال ال اب ، الأثار الا
ن ، مقال عة والقان ل ، دراسات ال د ، ٣٨ال ق ، ٢الع ق ة ال ي، ل ادة ال العل امعة ، ع ال

ة  .٦٤٧ص ، ٢٠١١، الاردن، الاردن
فا - (١٠٦) ر أح اب ال ار ال، ع ذل ال ار والإج عارف،  الاخ أة ال رة م ، الاس

عة ا عة ال ارة ش ال، ١٥ص  ١٩٨٣، ال ب  ع ل ون ن ق ارة عق ال، ح  ، و
لاق  اع وا ع ال ل وق لاق ش ال على اتفاق ال ال ي ق الي "أ أنه  إ على ال

اععق ال على اتفاق ال ع ال ع وق  ." ال ي 
اني رق  - (١٠٧) ر ن ال ال ة م قان ال ادة ال ة  ٦ال ادة ، ٢٠٠٠ل ن ال  ٧/٢وال م قان

ناني لعام   ١٩٩٩ال
ة  - (١٠٨) ا في جل ة الإدارة العل ة  ١٨راجع ال اي س ع رق (، م١٩٩٤ي ة ٨٨٦في ال ) ل

ة٣٠٠( ائ ا، ) ق ة وراجع أ ا في جل رة العل س ة ال ة  ١٧: ال ة ١٩٩٤د س م في الق
ة (١٣رق ( رة١٥) س ة دس ائ ة في ، ) ق س ة ال ة  ١٢ال اي س د (، م١٩٩٥ي وفي ، )٢الع

ة  ة  ٣جل ل س ة رق (، م١٩٩٩ي ة (١٠٤في الق ة في ٢٠) ل س ة ال رة ال ة دس ائ ) ق
ة  ١٥ ل س د (، م١٩٩٩ي ة ، )١٨الع اي  ٦وفي جل ة رق (، م٢٠٠١ي ة (٦٥في الق ) ١٨) ل

ة في ( س ة ال رة ال ة دس ائ ة ١٨ق اي س د (، م٢٠٠١) ي ا ٣الع ا أح إب ) د. إب
اص ولي ال ة، ال ال ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال  ١٤م ص١٩٩٧.، القاه

افعات، دد. س أح م - (١٠٩) ن ال م ال وفقا لقان ة، مفه ان عة ال ة، ال ة الع ه ، دار ال
ة  ها ١٢ص ، م٢٠٠٥القاه ع  .وما 

(110)  - Un contratdans le contrat original 
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ة ت  ار رة م ه، أما إن ورد اتفاق ال في ص قلة ع ، فه compromisوال
اته قي قائ ب اب أولى عق ح   .)١١١(م 
                                                 

عاص نفى صفة العق ع اتفاق ال - (١١١) ع م الفقه ال اول ال على اساس أن اتفاق ، و
اع، la convention d’arbitrageال  اف ال أ ، ه اتفاق ي ب أ أ أو ال س ال ن
لا ه  ال، م اف ، contraid’arhitrageأما عق ال ، على ت فه ي ب الا

ة أخ  ة ال م ناح ة وه ازعة م ناح ة ال، ال لها مه ة ق اه تل اله ق وه ، تعل 
ال ال العارض أ عاً في م لاً ، ad hecك وق ع لاتفاق ، وعق ال ل اتفاقاً اص بل ه تا
ج لأثاره، ال ح م د اتفاق ت ص غ س وج ج  ى، فلا ي ع ا ال   راجع في ه

ADITCHEV:” le contrat d’ arbitrage”. Essaisur le contratayant pour objet la 
mission d’arbitrer . rev. arb. 1981. P. 395 et ss. 

ف ل ر صالح اح م ها ال ن ، وفى تأي ة في قان عاق ازن العلاقات ال لال ت ة اخ وسائل معال
ة ول ارة ال ة، ال ق القاه راه م حق ه ٤٨ب، ١٩٩٨، رسالة د ع ها ٥٢ص ، وما  ع    .وما 

ر اح ع ال سلا ف ال ةو ال ارات ال أ للاع ا ال   :مه ه
اولة ح ال العق أولاً  ماً وم ائ العق ع ان وش افة أر قي له  : اتفاق ال ه عق ح

ل ي غ مق ئ عل ع خ ه    ع
اً  "ثان ام "اتفاق ال عي ق ج على اس لاح الفقهي وال ان الاص فة ال ، : أنه إذا  ع

اه ض ازعاته  ال ،ع ة م ه في ت افه ع رغ ه ا ع  فل ، على الاتفاق ال 
م دقة ا ع ى ه م ملاءمة، مع ص ذل الاتفاق.، أو ع ة العق ل   ف

اً  ارة ": فإثال ام  ى ق اس غ في نه ل مع " على الاتفاق ال ي ب م ي عق ال
ة ال ة ال، ال وه ه ض  ه لها ال ة ق ه الاخ ه ه ها ع أ ، وال تعل  ح

و العق ان وش .، اتفاق آخ له أر ني مع اث أث قان ق إح   أ تلاقى إرادت 
عاً  ة  في نفى صفة العق ع اتفاق ال الى أن عق ال ه  :را اق ل ال اه م أن الات

ائي  ل إج ع، acte de procedureع لاف اتفاق ال ال لا  ا  اً ، ال، وه ائ لاً اج ، ع
حلة سا اءات ال (لأنه ي في م حلة إج فقة على م ل ر اح م اب، ال جع ال  ٥٤ب ، ال

  ).٥٦ص 
دود ل م ا ق عه، ذل أن اتفاق ال، وه ض ة م عة خاصة م ناح ان عق ذو  وه سل  ،إن 

اء ال ه إلى ق ولة والعه  اء ال اع م ق ل في ال الف اص  لاً ، الاخ ة ق ائ ألة اج وتل م
اً  .، واح لاً في ال ضه تف ف نع   على ما س
اً  " على اتفاق ال ال ي ب ، أخ لاح "عق ال ل اص اجح  ان الفقه ال فإنه إذا 

ب ال ع ن اف  ه الأ لاح على الاتفاق ، le compromusاع ب اولة ق ذل الاص فإن م
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ر:  ة أم اً ع اً أو عق ن ف قان اره ت اع  ، لاح على اتفاق ال   و
ة، أنه اتفاق اف إرا –أو قل عق –م ناح ه م ت ه، رضائي، لاب  دة 

ا  ، ع علاقاته اش أو ال س اع، ال اع ال ل إخ ق ح ا ل م اب وق إ
. ة  ال ة لل ن   القان

اغه في  م أن ي إف د اتفاق ال بل يل ج ه ل فى وح اضي ق لا  على أن ال
له " ق احة  ن ال ال ص مه قان ل ا ما  ابي، وه ل  ن ش  أن 

ادة  لاً ..." (ال ا ان  اً ولا  اه لاحقا.١٢اتفاق ال م ل ال س ف   )، على ال
ان م لل ة، أنه اتفاق مل ة ثان ، convention synallagmatiqueوم ناح

ف، في  ل  ول  ها ن ه ه، ج امات على عات  قابل، ال ال ض،  ف ى أنه  ع
ف الآخ اجهة ال ل اتفاق م اع م د ال ولة في ص اء ال اء إلى ق ، ع ح الال

اع أمام ال ح ال  ، ق امه في ذات ال ، وال اذ )١١٢(ال ة في ات اه ال ، و
ها  ل ف لا إلى الف احها، وص اولة إن ، وم ة ال ل اءات اللازمة ل ع الإج

خ اتفاق ال  از ف م ج م له، وع دة. مل ف إرادته ال ه  اب م   أو الان
ة أو خاصة عة ذات ة، أنه اتفاق ذو  ة أخ  convention sui generisوم ناح

ة الإدارة ن فات القان ائ الاتفاقات أو ال ، عادة، على )١١٣(ل  ي ت ، ال
اك القان  ق وال ق ل ال ل ب اص، فه لا ي ة للأش ن اك القان ق وال ق ة إلا ال ن

ل في  الف اص،  ع الاخ اش ه ن عه ال ض ، ح أن م اش  غ م
ا  رجة الأولى، وه ال ة  ائ ألة إج ، وتل م ائه لل ولة، وع اء ال اع، م ق ال

ا الاتفاق ة لا تغ ع ه ائ عة الإج أن ال ل  د إلى الق اً إلى )١١٤(ق ل ج ، بل تع
عة الع ة لهج مع ال   .)١١٥(ق

                                                                                                                       
ة ال ه مه ل  ق اف وال و م ب الا لاح عام، ال ة وم لاص و مق دون ، ت

ل.  مق مق
اب ب  - (١١٢) جع ال فا ال ال ها. ٢٣ص  ٧د. اح اب ع  وما 
ه، FOUSTOCOUS :راجع - (١١٣)   .٥٥ص ، رسال
  :راجع - (١١٤)

LEVEL: arbitrage international . Jurisclasseur de dr .int . fasc. 585 . No 165. 
ف - (١١٥) ل ر أح صالح م اب، ع ذل ال جع ال ل "م  ٥٦ص  ٥٤ب ، ال ق ح 

ولي ة لاتفاق ال ال ن عة القان لل ال ان ون ن ة  فة الا، الاه ه ال فى ع ةأن ن ائ فه ، ج
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اص  انح للاخ ني لل ال ال ال القان ه في م ق عل ا ه ال وه
ولي ائي ال ادة la prorogation volontaire de competenceالق ر في ال ق ، ال

ارة ال  ٣٢ ة وال ن افعات ال ن ال ادة ١٩٦٨لعام  )١١٦(م قان م  ٢٨، وال
د ع ة ال افعات ال ام ال ادة ()١١٧(ن قابلة لل اءات ٤٨، ال ن الإج ) م قان

ي لعام  ن ة الف ن   . )١١٨(١٩٧٥ال
. اً: وق الاتفاق على ال   ثان

ي وق الاتفاق:  ل ت ه م ق اضي عل ائي اتفاقي، ي ال ام ق ، ن ال ه
اع الق الق ن  ا قه، فه ال ازعاته ع  ة م اغ في ت اف ال ة الأ ن ان

 ، ازعاته لاَ لف م اذ ال س ه ال في ات ي ت ، وال ن ال اردة في قان ال
ه أو  ض عل ف ه ولا  غ ن إلى ال ب ه أن، ي ا ال ن زمام الأم في ه ل وه 
                                                                                                                       

اً  ائ لا إج ال ع ع م قة على ، acte de procedureلا  حلة سا ا الاتفاق ي في م ذل أن انعقاد ه
" اءات ال حلة إج   .م

قه عف م أ ل ا ال ر اح ع ال سلامه ه ف ال ان  إلى أن اتفاق ال ، و فإذا 
ا مة ال وج ء خ ل ب م ق ة، ءاتهاي ائ عة إج لا على أن ذل الاتفاق ل له  ا ل دل ، فه

مه ة م ع ائ ألة إج ن الاتفاق وم تعلقه  ة  ف أو ، فالع اء ال ة إج ول بل
  الاتفاق.

ة اتفاق ال ن ال  ص أن القان ل  ل للق ا أنه لا م ة أم م ، ك ض ة ال اح اء م ال س
اح ةال ل اءات ال، ة ال ن واج ال على اج ن الارادة ، ل م القان اقع أن م قان فال

اله الأرح في ال ع،  م ان اتفاق ال  اره ،  الأصل، وذا  ن ال  للقان
اءات ال هي الاخ  اف فإن إج اره، الأ ن ال  ع و الاصل للقان لاء ت ول ، ه

ة.  ائ ألة إج ل العق م ن م ناً م أن  ع قان اك ما    ه
ادة  - (١١٦) ل في  ٣٢ن ال الف رة  ه اك ال افعات ال علي انه (ت م ن ال م قان

ع ول ل ت داخلة قة ال ا اد ال قا لل اصها  ا). في اخ احة أو ض ها ص ل ال ولاي  إذا ق
ادة ت - (١١٧) ة  ٢٨ ال عاو الع ا ال ا ع د علي انه ( ع ة ال افعات ال ام ال م ن

ها ول ل  ان ولاي ا ل ال ع إذا ق ال في ال ة  ل اك ال ة ت م ل عقار خارج ال علقة  ال
اصها  .)ت داخلة في اخ

(١١٨) - :   راجع في ذل
G. de LAPRADELLE: Les conflits de lois en matiere de nullities 
These Paris .ed .Dalloz .1967 . No 263 .p. 174. 
H. GAUDEMET– TALLON: la prorogation volontaire de jurisdiction engDroit 
international prive. These Paris .edDalloz 1965. No 45.P. 28et ss. 
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١٩١٦ 

ه ها إلى )١١٩(ون عل ن ف ه ي ي ة ال ي الل ل ت ه م  ل فه وح ، و
، م ي ال ، أو وق أن ي ه عامل ب ء ال فاته و ام ت ة الأولى لإب  الل

ان  لف ن وق ا ن م ا، وعلى ه ه لاف ب ب ال ا وجهه ع الآخ و ه أح
.   ال

ن اتفاق  ز أن  ة على أنه " ن ال ال ن في مادته العاش فقان
اء قام اع س ام ال قا على  ل أو  ال سا أن  اته أو ورد في عق مع  قلا ب م

ز أن ي الاتفاق على ال  ا   .. ف أ ب ال ي ق ت ازعات ال ع ال
ة.." ائ ان ق أ في شأنه دع أمام جهة ق اع ول  ام ال   .ع 

ا ن ال ة للقان ة الأم ال ي لل ن ال ا ال له أصل في القان ولي وه ر ال
ادة ( ١٩٨٥لعام  اني ٧ال ن ال الل قان  ، قارنة الأخ ان ال )، وله ن في الق
اده (١٩٨٥لعام  ل لعام ٧٦٥، ٧٦٣، في م ن ال اله ة، وقان ن ات م اك ) م

لغار لعام ١٠٢٠، مادة (١٩٨٦ ن ال ال ة، وقان ن اءات م )، ٧مادة ( ١٩٨٨) إج
ن ال ي لعام وقان ن ازلي لعام ٤ ،٣، مادة (١٩٩٣ ال ن ال ال )، وقان

اد (١٩٩٦ ل لعام ٩ ،٤، م ن ال الإن ن ٦، مادة (١٩٦٦) وقان ) والقان
اني لعام  ن ال ال لعام ١٠٢٩/١مادة ( ١٩٩٧الأل ة، وقان ن اءات م ) إج

ر ١٩٩٩ ن ال ال ادة الأولى، وقان اد (٢٠٠٠اني لعام ، ال   )...٥ ،٤، ال
، وم ذل  ة على ذل ائ ة أو ال ام ات ال ال ائح ه ع ل ا ن  ك
ول  ار ل ار ل م ال ال اءات ال ال ة إج ادة الأولى م لائ ال

ة لعام  ج الع ل ول ال عاون ل ل ال ن "اتفاق ١٩٩٤م ي ن على أن  ، ال
ه الأ ع " أو  اع "ش ال ء ال ل ن اء ق اء لل س ة على الال ا اف 

" ة ال ار   .)١٢٠("م
ى  م ار ال ات ال تأخ م ذل ال ائح ه عات ول اد أن ال  criteriaوال

temporis ء ق ن ة ل ال ة ووق الاتفاق على ال  ، أ القائ على ل
اع، لل . ال ة ال ار ، وم ى ش ال قة ب ما    ف

                                                 
ال سلامة د. - (١١٩) ن ال، اح ع اخليقان ولي وال ار وال ، ت وت مقارن ،  ال

اب ص  جع ال  .٢٤٤ال
ال سلامة د. - (١٢٠) اخلي، اح ع ولي وال ار وال ن ال ال ، ت وت مقارن ، قان

اب ص  جع ال   .٢٤٥ال
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١٩١٧ 

لا ع  ف ن الاتفاق م اع، ق  ء ال ل" ن ه "ق ف ال ي الاتفاق عل
( ة ال ار ى ( ، وه ما  اع، )١٢١(العق ء ال " ن ع ها " ، و الاتفاق عل

ع  لا ال ة  ء على ما ور إلقاء ال ان م ال ل  .ل   م اتفاق ال
د ض أح  Clause Compromissoire): (ش ال -١ ه الاتفاق ال ي

ة  ا العق إلى ه أ ع ه اع ق ي لي أو أ ن ق اع م إحالة ن د والقاضي  العق
ه لاح على ش ال ، )١٢٢(ت أو م ر ت في رس معال ة أم ع

ه:   وماه
اً أولاً  ى ش اف  : فه  ة ب الأ ن عاملة القان رج في صل العق أو ال لأنه ي

ت  قل م رة اتفاق م د العق أوفى ص و أو اقي ش اً ض  ن ش و
ى "مادة" )١٢٣(العق اد"، article، وق ت رة "م ر في ص ان العق ق ح ، ال إذا 

ن م اً" أو "مادة" فه  اً" أو "ب ى "ش اء س ق معوس ما ب ا )١٢٤(ق ة ه ، وق
ر  ام العق أو تع ع ت ى  ته ح ل ق د في صل العق ف بل ت نه ي ال لا ل

ه ه وف ف د )١٢٥(ت ا ي اع م وث ال ع ح امها  ي ي إب ة ال ار ، وذل ع ال
ام اتفاق ال ة إب   .)١٢٦(إلى صع

                                                 
ار محمد الأسع - (١٢١) اصة، د.  ة ال ول ار في العلاقات ال د الاس ون ن، عق جامعة ع ، اشب

ة، ش راه ، القاه  .٣٤٧ص، م٢٠٠٤، رسالة د
ا د - (١٢٢) ار .راجع في ه د الاس ازعات عق ة ال في م حام وان أب ام م ن الأردني  ح وفقا للقان

ة ة الهاش ة الأردن ل ل ال ها م ق ادق عل ات ال ع الاتفا  .و
ا ق تف ال على أنه  - (١٢٣) ح ه : ش ال ال ولا  رتي اتفاق ال ل ع ص ي

رج في العق قل، ي ن في اتفاق م ي ت ار ال ال م ال . فإذا ، وم عارض مع ع ا ي لان ه
ة ال في صل العق ار د م ر إن ت ب ، كان م غ ال ع ن ها إلا  ف عل ح لا ي

ا  اع إلا أن ش ال  قل، ن واردا في صل العقال د في اتفاق م  . إن ي
ال سلامة د. - (١٢٤) اب ص ، اح ع جع ال  .٢٤٦ال
الله درج - (١٢٥) ا محمد أح ع ارة، د. اب ة وال ن ازعان ال عاملات وال ، اتفاق ال في ال

لة دان للع ع ال ا ة م عة الاولى ، ش القادر عخا د.، ١٢ص، ٢٠٠٧ال ال في ، ل ع
ار  د الاس مة ص ، ٢٠١٧عق  .٢١٩دار ال

د أب مغلي - (١٢٦) ع مي م ولي، د. مه ع اج ال على العق ال ن ال ون ناش، القان ، ب
ة، جامعة ع ش راه ، القاه  .١٦٠ص ، م٢٠٠٥، رسالة د
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١٩١٨ 

ه على ش أساس ل عق  في آخ اص الأول: فإن  ، ش الاخ
عي ن clause de competence legislative ال اف القان د الأ ه  ، و

ة،  ول د ال أن العق ن الإرادة  اص قان أ اخ لاً  ، ع ه اج ال على عق ال
اني ائيوال اص الق ة clause de competence judiciaire، ش الاخ ، أو 

ازع ة ال ة ت قاً ل اف ال  ، وق ي الا ا ال الأخ ج ه ات، و
، ش أو ب مادة ال ا ال ى ه ا  ، وه ازعاته ع  )١٢٧(م ، فال

                                                 
لاً ال رق  - (١٢٧) ذج ال ١٥/١أن م ه.، Fidic  لعق الفم ال   وال جاء 

..Adispute which has been the subject of notice of dissatisfaction shall be 
pinally settled by a single arbitrator under the rules specified in the appendix.. 

ة و ٢١وال  ة مقاولات أج اعي ب ش ع ص اء م ة م عق إن ات العامة ال ح اله
م عام  عل  ١٩٨٩ال ا ي قاول  ة وال أ ب اله ازعات ت ال ي على أن "أ خلافات أو م

اً ع   ي لا  حلها ود ات وال عه امات أو ال لفة أو الال ف الاتفاقات ال ف العق أو ت ب
... ل الى ال ف ت ه س ف أنف   ال

ادة  لغ ( ١٩وال اد  ح اع الات  ١٩١م عق ف ة للات م ة الق م ب اله ي) م ن ن ف ن ف مل
ة مات الف ات وال ه ر ال ل ت ة ل ن ك الف عة م ال ة ، وم ن سة ال ال اله ف أع وت

رة الإس الات  ة الات ي ش نامج ت علقة ب ل ، ال م في ي ي جاء بها. ١٩٨١م   وال
..Tousdifferendsdecoulant des termes de la presenteouverture de credit ou de 
son execution .seront tranches definitivementsuivont le reglement de 
conciliation et d’arbitrage de la chamber de commerce international par 
troisarbitres. Nommesconfermement a cereglement et qui devrontstatuer en 
appliquant le droitfrancais de l’arbitrage qui aura lieu apares” 

ادة  م عام  ٢٣وال ر  ١٩٩٦م العق ال ة ل ن اتل الف ة ال الات وش ة للات م ة الق ب اله
الات ال سعه س ات اللازمة ل ه ات وال ع ه.ال رة وجاء  ة والاس ة وال قهل ة ال اف ن  ف   ل

.. Any dispute arising in connection with ou out of the performance or the 
interpretation of this contract .which the parties could not settle amicably . shall 
be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the 
international chamber of commerce by three urbitratars appointed in 
accordance with the said rules..  

ادة  ة ٢٣/٢وال ا ار ال الأق ة ال  ال ارض ة اس ات م ر وت مع ي ، م عق ت ال
  ن على أن

..If mutual agreement is not reached through the above process. Either party 
may refer such dispute for settlement under the rules of conciliation and 
arburation of the international chamber of commerce (icc) by one or more 
arbitrators appointed in accordance within the said rules”.. 
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لان  ه الإرادة،  ع له ار ال م، وق ، فإرادة ال ء إلى ال م الل لل
ة ال ل ه للع ني وال   .)١٢٨(ةالأساس القان

اً: " أو "مادة" ال في صل  ثان " أو "ب ان الأصل أن ي إدراج "ش إذا 
اف، إلا  اع ب الأ ء ال ل ن ، وق ام العق ه ع إب ان أنه ي الاتفاق عل  ، العق
اع، أ  ء ال اب على ن د الاتفاق على ال ال ع م أن ي اك ما  أنه ل ه

قل ع العق الأصليش ال ب م ر م   .)١٢٩(، في م
ة( ه ع الفق ا ما أشار ال ادة (١وه ة الأم ٧) م ال ي لل ن ال ) م القان

ولي لعام  ار ال ن ال ة للقان ن اتفاق ال في ١٩٨٥ال ز أن  له "و ق  ،
قل" رة اتفاق م رة ش ت وارد في عق أو في ص   . )١٣٠(ص

ن ال ال رق  ة  ٢٧وأشار إلى ذل قان ادة ١٩٩٤ل ، ١٠/٢م في ال
قلاً  اء م اع س ام ال ن اتفاق ال ساب على  ز أن  ي ن على أنه " وال

.".. اته أو ورد في عق مع   ب
ى   اع، أو ما  ام ال اب على  رج الاتفاق على ال ال اذا ي ول ل

قلة؟ ا قة م ، في وث   ل
ني ال  ار القان ة ال م خ ا،  ع ف اف ل  جع ال إلى أن الا ق ي

ر العق ه )١٣١(ح غ ع ا، و ه ر ب ي ق ت ازعات ال ة ال ة ت لة  ، إلى م
اء لة الق اف م اسى الأ جع ال إلى ت ، أو ق ي الي الإشارة إلى ال  ال

                                                 
خ - (١٢٨) الله ال د الإدارة، د. ع ع ولي، ال في العق ع ال ا ة، ذات ال ة الع ه ، دار ال

ة  .٢٢ص، ٢٠٠٠، القاه
ال سلامة د. - (١٢٩) اخلي، اح ع ولي وال ار وال ن ال ال ، ت وت مقارن ، قان

اب ص  جع ال  .٢٤٨ال
ا ق تف - (١٣٠) ح ه رتي اتفاق الولا  ل ع ص ش ال ال  : ال على أنه ي

رج في العق قل، ي ن في اتفاق م ي ت ة ال ال ار م ال فإذا ، وم عارض مع ع ا ي لان ه
ة ال في صل العق ار د م ر أن ت ب ، كان م غ ال ع ن ها إلا  ف عل ح لا ي

اع إلا أن ش  ن وارد في صل العقال ا  قل.، ال  د في اتفاق م   أن ي
ة - (١٣١) ول د ال م على ت العق ق ة ل  ة العال قا ة وال ل ة الع ة ال ل أه فاوض ، راجع ح وال

ر/، أنها ن "، أح ع ال سلامه  لل ةع ول د ال فاوضات العق ني ل ام القان ، "ال
وليا ن ال ة للقان لة ال د ، ل ة  ٥٣الع ها. ١ص ٢٠٠٠ل ع  وما 
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١٩٢٠ 

لة، غ أنه  ن تل ال اجه ما ي ، وذل ع ه ا ب ازعات  ة ال ال ب
اع ء ال ل ن لها، وق ا ح لف   . )١٣٢(اخ

اً: ج  ثال ة، ولا ي عاص ة ال ول د ال اما في العق ح أك اس ، أص أن ش ال
، ها على ش ال ف ف ي ي الات ال قارنة ب ال اس في ال م  ت ي ي وتل ال

ة ال ار ى )١٣٣(أنها م ار ش ال ح أ على اع ق ال ع أن اس ا  ، لاس
د، اتفاق ت  ه  أو مادة، في عق م العق ى ع ذ  veritableحقيقيح

convention d’arbitrage امل آثاره في ج  ، أو عق ت داخل العق الأصلي، ي
اص ع م ولة.ح الاخ   اك ال

ان ي إلى ش ال  اه ال  ارخ ذل الات ى في ذمة ال ل فق أض و
مة عق  ، أو مق ه ال avant-contratعلى أنه عق ت ، أو وع 

promessed’arbitrage ، ع ذل م عق ت  ا إلا إذا ت الاتفاق أو اب ج أث ، لا ي
اف  اع ب الأ ب ال اء ع ن اع أس ع ال ض ة م ل شيء م ناح ه  د 

.. اءات ال ، إج اته ، سل   . )١٣٤(ال
                                                 

ا العق الإشارة  - (١٣٢) م "أن ي ه الة م أنه يل ه ال ع في ه ره ال ق م ما  فه و م غ ال ي
علقاً  ال ن الام م قة و ث ه ال ار ب ، الى ه ر م ولي، ال ار ال ، ال ال

ارةدراس ة وال ن اد ال أن ال في ال ي  ن ال ال ة ، ة خاصة للقان ه ة دار ال القاه
ة    .٤٢ص ، ١٩٩٥الع

ل ا نق ا الاتفاق على ال، وه اس اف أو ي ى الا ه الى ،  ي الإشارة في عق مه  ث نل
ي ت على ش ال قلة ال قة ال ث ة  . فل انه؟ال ة ت لة  ة م م ا على ب ان

اع احة على ش ال في صل العق، ال ا ق ن ص ان لها ل ا ح لف ا حاجة الى ، أو ل  دون
ال سلامة ر/ اح ع . د قل  ال ر م قة أو م ل وث ار ، ع ن ال ال قان

اخلي ولي وال اب ،ت وت مقارن ، وال جع ال  .٢٤٩هام ص ، ال
ت عام  - (١٣٣) ار ة ب ول ارة ال فة ال اءات إلى أن غ  ٢٣٧ما ي على  ١٩٩٨ت الاح

ج ش ت ة  ها س ، ق ض عل ع ة ت ٤في ح أنه ل  ار ج م ا فق  ا ، ق
  راجع.

S.R.BOND: How to draft an arbitration clause? In Revue Hellenique de 
Droitinternational . 1990. P 203 t ss 

قل - (١٣٤) اه ال ا الات ل ه   :راجع ح
G.HAMONIC:l’arbitrage en droit commercial . These paris. 1950 ed 
..L.G.J..p.10 et ss 
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عاً: ر  را ى م ع ما  اد وت ، إع ف ضع ال ضع ش ال م م ل أنه ق يل
ة  ه اءات acte de missionأو م ال ء إج ل ب ، ق اع وال اف ال ، ب أ

ه ، وت انات ال ة ب ر أو ال على ع ل ذل ال اءات، و ء تل الإج اً ل
ع أن ات  صا  ها، خ ل ف ب الف ل ائل ال اع وال ع ال ض ي م ها، ت م
جه  ي  أن ت اف، ال او الأ ، وصفة وع اء وأتعاب ال ود، وأس معال وح

ة، الإعلانات والا قة ص ها  ه ف ج ال ض م ، ع اء س ال ارات أث خ
ان ال  ، وم ان ال أو ال اف، أس ولق وصفة وع لادعاءات الأ

اءات ة ال على الإج اع واج   .)١٣٥(والق

                                                                                                                       
ل اب ب J.ROBERTو جع ال ه ٥٨: ال ع هاوما  ٥٠ص ، وما    .ع

اك رأ ض في م م  وه ال لأنه ول ال د وع  مازال ي أن ش ال ه م
ع لل ال ف  ع ، ال ض ها م د ف ي ي ة ال ال ار ام م إب م إلا  ق ا ال لا  فإن ه
أ فعلاً  اع ال ن ة ال، ال ه ت ص ، و  عاق ال ال ع  ام ال ه اح الي ت عل ال و

ادة ع ها في ال لا  ١٠١/١ل ه  ج ع  ر "الاتفاق ال  ي تق ني ال ال ن ال م القان
ل ق ام عق مع في ال إب ا  ه ي أو اح عاق ة ، ال ه ائل ال ع ال عق الا إذا ع ج لا ي

د ال ر م ا رأ ال ها .. ه امه ف ي  إب ة ال امه وال اد اب اتفاق ،  ع ال للعق ال
ن ال رق  افعات وقان ن ال ه فى قان اع ة  ٢٧ال وق راه ، ١٩٩٤ل  ١٩٩٥، رسالة د

  .٨٣ -٨٢ص
ادة  - (١٣٥) اي  ١٨/١راجع ال ة م أول ي اف ار ال ة ب ول ارة ال فة ال اءات غ ة إج ، ١٩٩٨م لائ

ادة  ات ال ١٣وال ة وال ل ال ام ال رم ن ارخ ال ى ال ان سارة ح ي  فة ال ي ، غ وال
ةكان ت على أن " ء في ت الق ل ال م ال ق ه على أساس ، ق د مه قة ت ضع وث ب

ة اله الأخ ء أق اف وعلى ض ر الا مة أو في ح ق ات ال فة خاصة ، ال قة  ث ل ال وت
ة:  ال انات ال   على ال

اء  ة(أ) أس رة ص ها  جه إل ز أن ت ي  اف ال او الا اف. (ب) ع ع ، والقاب الا ج
اع  ي نقا ال اف. (د) ت ج لادعاءات الأ ض م . (جـ) ع اء س ال غات والاعلانات أث ل ال

احا . (ز) الا ان ال انه. (و) م ه وع ه وصف ها. (ه) أس ال ول ل ف اج الف ت ال
اءات ة ال على الاج اج اع ال الق علقة  . الاشارة الى تف ال ، ال واذا دعي الام

لح. (ص) ة ال أو  ال اه ه ناً أو ت ف قان لاً لل ح ال قا ة ل ل انات أخ م ة ب أ
ة.   ال مف
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١٩٢٢ 

ر أو ال  ع على ذل ال اج ال ان م ال ، أنه إذا  ا ي ما س وم
اف، إلا أن  ل ال والأ ل دون م ق ع لا  اف ع ال اع أح الأ ام

، ما دام الاتفاق على ال ثاب  ار ال ى إص اءات ال ح ار في إج الاس
قل ر م د ش ال في العق أو في م ج ، فإن م )١٣٦(ب ، وأك م ذل

ي م ج الع اء، ح ت ة اب ه ر أو م ال اء ع م غ اك  ال الاس م
ن لل  ة ل مه، م ذل م ل ي لا ت امي ال ات ال ال وه

ولي ة  .L.C.I.Aال ة ال الأم ول ، .A.A.A، وج ار ل وم ال ال
ي... ج الع ل ول ال عاون ل ل ال   م

ة ال -٢ ار ة الم ار ، هي،  Le compromise Submission–: م
اعاتفاق ال ء ال ع ن ف أخل )١٣٧( ال ي  د تعامل ب  ، ففي حالة وج

ه م الأخ حل  ل أح ة  ء لل لاً م الل اع ل ب أ ال امه ون ال اه  إح
ف فلاب  ف إرادة ال ى ي ت اف الأخ على ذل ول اع ع  ال ف ال

                                                 
ة ( - (١٣٦) ادة ٢راجع الفق ة وال ١٣) م ال ال ام ال ار لعام م ن ة ب ول ارة ال فة ال  لغ

ر/ م شف، ١٩٨٨ ا ال ولي، و ار ال ولي، ال ال ار ال ن ال ، دراسة في القان
ة ة، القاه ة الع ه  ٢٨٨ص ، ٢٠٠ب، ١٩٩٧، دار ال

ة، convention d’arbitrageم اتفاق ال  - (١٣٧) ار ل م ش ال وم ي  غ  ل
لاح  ام اص اس ق  ع  و أن ال افه و ني أساسه اتفاق أ ف قان ا ت لاه ال ح أن 

لاً  ة ال دون ش ال م ار " على م ا، "اتفاق ال ا اح إب ولي ، د. إب ال ال
اص ة، ال ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ل أن م، ٨٦ص ، ١٩٩٧، ال ق ع ح  اف  مه الأ ا ي

ة ال أو اتفاق ال ار ى م اع  ء ال ل ص ، ن ق و اتفاق ال ع ش ، ٨٧و
أنه ...   ال 

ها ( اب م ة اس ر/ اح ع ال سلامه لع ه ال ف ا رأ ي ى ١وه م الف فه عارض مع ال ) ي
ق للف "اتفاق" لاحي ال ه  ) أنه٢(، والاص ق ى و " دون مق لاح "اتفاق ال  اص

ه ع ش ال ة ال و ار قي (، على م اه اتفاق ح عارض ٣رغ أنه فى ع مع )أنه ي
ائح ال عات ول ه ت ه ش ، مع ما ت عل رج ت " وت لاح "اتفاق ال م اص ي ت ال

ا لاه ة ال  ار رك لعام م ذل ، وم ة ن لاً اتفا ام ال ، ١٩٥٨م أح اف  ل الاع ح
ادة  ها (ال ف ولي لعام ٢/٢وت ار ال ل ال ال ة ح ة الأورو اة (، ١٩٦١) والاتفا أ) -١/٢ال

ل   :ح ن على أن 
Convention d’arbitragesoitune clause compromissoireinsereedans un contrat. 
Sotl un compromise … 
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قة خ ة ال في وث ار ل م دهام ع ع على ب ال ف  م ال ق ، )١٣٨(اصة 
 : رة م اتفاق ال لاح على تل ال  و

لاف أولاً  ع ال اع، ووق ء ال ع ن ها إلا  ه ال لا ي الاتفاق عل ار : أن م
ا  اع، ولا  ء ال ل ن ة ال ق ار ام م ر إب ة، ولا ي ن اف العلاقة القان ب أ

ة في  د ش ة واض ن ص القان ها، وال نا إل ي أش ، ال أو ب أو مادة ال
:   ذل

ة  ل في الفق ان ق ت الي، إذا  ن ال ال ال ة م قان ادة العاش فال
ه  ار أت" فهي تق م ي ن ازعات "ال ة ال م ل الأولى ع اتفاق ال ال ي

ازع ة ال ، أو ل ، ال ، إذن، ش ال اً" فهي تق ي " أن ت ات ال
ة ( الفق ها خاص  أو ب ال ٢وجاء  حاً، فال الأول م ) ما ي الأم وض

اء  اع س ام ال ن اتفاق ال ساب على  ز أن  ل " ق ه ح  ه دون غ وح
ل أو أن  اته أو ورد في عق مع  قلا ب ازعات ال قام م أ ب ع ال ي ق ت

ف ها، ح  "ال ها دون غ ة ال وح ار اني فه خاص  ا ال ال .. ب
ان ق أ في شأنه  اع ول  ام ال ع  ز أن ي اتفاق ال  ا  ر "ك ق

ة..." ائ   .)١٣٩(دع أمام جهات ق
عة ف قارنة قا ان ال ص الق ه ال ولق وردت ن ار ة وفى أن م ي تل الفق

اع ع ال ع وق   .)١٤٠(لا  أن ت إلا 
ل أن  ق ص،  احة تل ال ه ص ل غاب ع ع اك رأ م ، فإن ه رغ ذل

ع ذل امها  ا  إب اع"،  ل إثاره ال امها ق ه ال  إب ار ، وه )١٤١("م
اد. اه الف   رأ 

                                                 
ا محمد أح درج - (١٣٨) ارة، د. اب ة وال ن ازعان ال عاملات وال جع ، اتفاق ال في ال م
ها.١٤ص، ساب ع   وما 

ادة ( - (١٣٩) ن ال ال رق ١٠أن ال ة  ٢٧) م قان  .١٩٩٤ل
ادت  - (١٤٠) اني لعام  ٥، ٤م ذل ال ر ن ال ال ة ، ٢٠٠٠م قان ن اءات ال ن الاج قان

ادتان ي ال ن اني لعام ، ١٤٤٧، ١٤٤٢، الف ن الأل ادة (، ١٩٩٧والقان ن ١٠٢٩ال ) م قان
ة ن اءات ال ل ، الإج ول م ار ل اءات ال ل م ال ال ة إج ادة الأولى م لائ وال

ة. ج الع ل ول ال عاون ل  ال
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١٩٢٤ 

اً:  ة ثانثان ه ال إلا إذا خلا العق م وم ناح ار ار إلى م ة، أنه لا 
ج ش أو ب  ء إلى ال  لي أث أن الل قع الع ، فال ش أو ب ال

ة ول د ال   .)١٤٢(ال ه الأصل والغال في العق
اف على أ اتفاق الأ را فق م اً مق ئ مق قال أن ش أو ب ال   وق 

اع،  ء ال ع ن ل  ، فإنه  أن ٌ ، وم ث ازعاته  ال ة م حل وت
 ، ان ال ، وم اء ال ، وأس ها  ال ي  ح لاف ال ونقا ال

ر ه، وغ ذل م الأم   .)١٤٣(ولغ
اً، ع  ثال ة ال ب م ع ه ال تق ار  acte introductive deفإن م

l’instance لاف ب اح معال نقا ال اع، وات أة ال ع ن ال إلى أنها ت   ،
ده  ا ت اع،  ع ال ض ان واف ع م ل  أن ت على ب اف، ول الأ
ان  ل م ب ة ت ت ار ة م قابلة، وأ ة وال اته الإضا ل م و ادعاءات ال

، ة الأث لة ع ا ن  اع ت ع ال ض ء إ ل اف م الل م الأ ولة ولا ت اء ال لى ق
. اعه ل في ن    للف

مه  ل ا ما اس احةوه ادة ( ص له ١٠/٢ن ال ق ن ال ال  ) م قان
لاً" ا ان الاتفاق  لها ال ولا  ي  ائل ال د الاتفاق ال   .)١٤٤(" أن 

  
  

                                                                                                                       
ا - (١٤١) اوه رأ د. إب اب،  اح إب جع ال ل ب ، ٨٦ص ، ال أ  ا ال ح أن ه و

اع ع ال ل وق ه ق ف عل ع ، ش ال ال ي ع وق ها إلا  ف عل ي لا ي ه ال ال ار و م
اع اع، ال ع ال ل وق ه ق امه أو الاتفاق عل ح ل ال ه اب ع عل، فال ال ا ما  ه وه

 الفقه. 
جع ال، اح ع ال سلامه د. - (١٤٢)  .٢٥٦ص، باال
ى - (١٤٣) ع ا ال ا، في ه ا اح إب اب، راجع د. إب جع ال ة ، ٨٧ص، ال ار ح ي أن م

ل  ي لا  أن  لات ال ف ال ت ع ش ال في أنها ت على ال م ال
ها ش ال . عل د العق اً م ب ن ب و أن  ع  ال لا 

ة ال - (١٤٤) ار اع في م ع ال ض ي م م ت لان لع اء ال ى في ، وج ن ن الف ه القان ن عل
ادة ( ة١٤٤٨ال ن اءات م انى لعام ، ) إج ر ن ال ال ادة ( ٢٠٠٠وقان ن ال ١٧ال ) وقان

انى لعام  ادة ( ١٩٩٧الع  ).١٠/٢ال
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ة اتفـاق ال و ص اً: ش   : ثال
ن ات ى  اف وهىل و لاب م ت اك ش ح، ه و  فاق ال ص (ال

ة) ض و ال ة، وال ل ات ) ١٤٥(ال ة والاتفا عات ال ها ال ي ن عل ال
الي: ال ة وهى  ول   ال

ل اتفاق ال -١ ضاء الأش ان الاتفاق على ال ي ب ة : إذا  عاق اف ال
ا  ضاءفهل يلغي ه ل مع أ هل  ال اغـه في ش ام ال أم  أن ي إف

ا ن اتفاق ال م ة؟ )١٤٦( أن  ا ه ال ة ه ا ن ل ف ان  ؟ وأن 
علقة  ة ال ول ات ال قف الاتفا ض م غي أن نع اؤلات ي ه ال ة على ه وللإجا

ة، وذل على ال عات ال ا ال ه و اع الي: ال وق  ال
ة  ) أ ول ات ال   :الاتفا
رك:  • ة ن ة (اتفا ة فق ان ادة ال اف ٢ن ال ة على الاع ) م تل الاتفا

ة  ها س ف ة وت ام ال الأج ة )١٤٧(م١٩٥٨أح ه الاتفا ، و مل ه
ه،  ف  اء وتع ول الأع ه ال ى تق ا ح ن اتفاق ال م ورة أن  إلى ض

ى أ ا ع اتفاق ال إذا ل  ه اف  الاع مة  ن مل اء لا ت ول الأع ن ال
ة  ل ة ال ا ة على ال ونة  ة م ا، مع ذل فق أضف الاتفا الاتفاق م

ا. لا مع ة ش ا  ح أنها لا ت في ال
مة في واش عام  • ار وال ازعات الاس ة م ولي ل ة ال ال اتفا

ادة م:١٩٨٥ اف على  )٢٥/١( فق ن في ال ن اتفاق الأ على أن 
ة، ل ة ال ا ل ال ان  ا دون ب ولي م ع لل ل ال ال  ال

ولي عام  • ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ادرة ع ل ة ال ال لائ
لاً  م١٩٧٦ ا، دون أن ت ش ن اتفاق ال م ا أن  ة و ا اً لل  مع

ة ول ارة ال فة ال ة ل غ اف ة ال ال  لائ

                                                 
ض - (١٤٥) القادر ح الع ي ع ة على ال دراسة مقارنة في الفقة ، عل ال ائ ة الق قا ال

ن  دان، رسالة ماج، والقان ن ، جامعة ال عة والقان ة ال مة، ٢٠١٥، ل  .٦٩ص، دار ال
ض - (١٤٦) ة محمد ع ولي، د. ناد ار ال ة، ال ال ة الع ه ة، دار ال  .٧٧ص ، ٢٠٠٢، القاه
ة  - (١٤٧) رك ل ة ن ة، ١٩٥٨اتفا ة الاج ارات ال ف الق اف وت ة ، أن الاع ن الفق

رج في العق أو في اتفاق ال  ة ه ش ال ال الاتفا اد  ة على أن"ال ان ادة ال ة م ال ان ال
ا ات م اف أو ال في وسائل أو ب قع م الا  دلة.ال
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١٩٢٦ 

ة:  ) ب ان ال ا الق ن اتفاق ال م ة أن  ان ال اش مع الق
ة أم  ة أو ع ان رس ة وما إذا  ل ة ال ا ل ال ل ش ها ح ا ب لف  ل اخ

ة اتفاق  ة ش ل ا ان ال اتإذا  د الإث   ..ال أم أنها ل
ة:  • ول الاج ال ة  ان ال ل الق ة ل ت ول الأج ال ة  ان ال ة الق غال

ة  ة رس ا ن ال ا و أن ت ا وأم ان ال في (ب ا ه ال ة  ن ع أن ت ف  اك
ـة في  ان ال ا ن القـ ة) ب اك ول الاش ة ال ا و ا ل ت وروس ان أل

ة اتفاق ال  ا ان اش  ا أن مع الق  ، ف ة وأجازت ال ال ا ال
ة  ات ال لا ال في ال ا ه ال ة اتفاق ال  ا ل ات ول ش ك إث

ي في مادته رق  ن ن الف ة القان ة، ون عل افعات  ١٤٤٣الأم ن ال م قان
ن ش ا ، أن  ا العق ه ه ل إل ا في العق الأصلي أوفي م  ل م
لا. ا ان   ولا 

ة • ول الع ال ة  ان ال ة الق ا ة ال ان الع ي م الق ،... ت الع
اقي والإمارات  ي، والع ي، ال ي، ال ن (ال ال في القان ا ه ال ات  للإث

( ي ن )١٤٨(ال ات وفقاً ل  ، في القان ة  للإث ا ل ال ان ي ال 
ادة  ي رق  ٥٠١ال ن ال ع في القان افعات، ل ال ن ال ة  ٢٧م قان ل
ا الاتفاق١٩٩٤ لان ه ة  ا لف ال ائ )١٤٩(م رت على ت ع ال ا ال ، ب

ادة  ه ن ال ا ي قفه  ان م ة وه ١٠٤٠ف ان تها ال ة اش " :في فق ا ه ال ا
ة  م الاتفا ا أضاف وأجازت أن ت  ، ات فق ة اتفاق ال ول للإث ل
قف  ى نف ال ا ت ة"،  ا ال ات  ال أخ ت الإث قة ات أ  ة أو  ا ك

ادت  ات في ال ق الإث ص  ني  ن ال ر ٣٢٣في القان  م
ر٣٢٣و  .)١٥٠(م

اج ال على  -٢ ن ال قهالقانـ اق ت ل اتفـاق ال ون  : ش
لاف  ل اتفاق ال إزاء اخ اج ال على ش ن ال ي القان ة ت و أه ت
ألة  ر م ، وت ه إنفاق ال غ  ف ل ال  أن  ل ال ة، ح ان ال الق

                                                 
اج ح محمد أب ز - (١٤٨) اب، د. س جع ال هـا ١٣٢ص ، ال ع  وما 
ف - (١٤٩) ل الع م ان ع ان، د. ح ع ق "   ق ة ال ل ة"  ول د ال ها –العق  ٢٠١٠، جامعة ب
  .٨٣ص 
ن رق  - (١٥٠) رخ في ١٠-٠٥القان ن  ٢٠ال ني٢٠٠٥ي ن ال  .م ال القان
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اتفاق ال عل الأم  ما ي ل اتفاق ال ع ن واج ال على ش  ذ القان
مة ب  ول ال د ال عق عل  ة لاتفاق ال ال ال ال  ا ه ال ع دولي،  ا

ة ات الأج عة لها وال ا ات العامة ال ة أو اله ول ال  ..ال
ام  ل الإب ن م ل العق لقان ع ش ة خ قاع ة  عات ال ة ال ت أغل فق أخ

ارة ول ة اخ ارها قاع اع ادة و ني ال في ال ن ال مة، وأخ بها القان  مل
م )١٥١()٢٠( وعا وأه ما يل له م ن م ة اتفاق ال أن  اً ل ، و أ

أنه،  ء إلى ال  اف على الل اع ال اتف الأ ن ال ه ه أن  وع اف م ل
ها  ال ز ت ي  ازعات ال   .)١٥٢(م ال

، إلا  ام ب اتفاق ال أن م الال ها  ا ب ول  لاف ال غ م اخ ال
ها  ز ف ي لا ها ال وال ز ف ي لا  ائل ال ع على ال اد ت ة ت ه الأن أن ه
ائل  ة وال لاق والأهل واج، ال ، ال ل ال ة م ال ال الأح علقة  ال لح  ال

ائل اك م ة وه ائ ة الأخ  ال ن ة القان ها الأن لف ف  .)١٥٣(أخ ت
ة الاتفاق على ال  - أ ء أهل ها الل ز ف ي  ائل ال ة ال ع دائ س : لق ت ت

ة  ع ١٩٨٠إلى ش ال س س ي،  ام ال ن افعات الف ن ال يل قان ع م ب
ء إلى ال ح الل أنها ن ي ج  ي ي ائل ال افة ال ل إلى  ح ق ل أص ، و

اء ه اس ة وح  .)١٥٤(ش ال قاع
ا  ام ه ة اللازمة لإب اف الأهل اف ل الأ ة اتفاق ال أن ت ع ل ي
ف في  ة ال اف أهل اف في الأ ة أن ت ن لف ال القان ل م الاتفاق وت

ة الأش ، فأهل ء إلى ال ي أتف على الل ق ال ق قة ال اصة هي في ال اص ال
ما  ة ع ام الأهل ءا م ن ه وتع ج د على أساس حال ال ت قة  صفة ل
ة في  ل اخ الأهل ا ال ف الإدار ذاته، وم ه ائل ال ول م م
ه ثار خلاف  ي وم ن ال ة للقان ع الأهل داها خ اء م ة إن قاع ول  لف ال م

                                                 
اج ح محمد - (١٥١) اب، أب ز د. س جع ال  .٢٨٤ص ، ال
اج ح محمد أب ز - (١٥٢) اب، د. س جع ال   .٢٨٥ص ، ال
اج ح محمد أب ز - (١٥٣) اب، د. س جع ال   .٢٨٥ص ، ال
ة، قادر ع الع د. - (١٥٤) ول ارات ال ارات، الاس ان الاس ولي ض ار ال عة ، ال ال ال

ة ان مه لل، ال زعاعة وال و دار ه ار، ٩٣، ال و زرعة، حي ال ائ، ب . ٢٦٣ص ، ٢٠٠٦، ال
ة راش، نقال ع اصة، د. سام ة ال ول  .ال في العالقات ال
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١٩٢٨ 

ي لف  ب الفقهاء ل عات م اض ت ع ح م اس ي و ن ال القان د  ق ال
ال  ا ه ال ي  ن ال اره القان اع ا  ن ال قان أخ  ول  قا م ال ول أن ف ال
ة  ن ال قان أخ  ة، وف آخ  نا ول الإس ة ال ة وغال ل أم ول الأن في ال

ة ل م دول ال ال ال  ا ه ال ل ك ة و ا اللات ع دول أم ة و قارة الأورو
ة ح  ن ال ي ه قان ن ال اق فالقان ة وفي الع ول الع عات ال مع ت

ادة  اقي ٨/١ن ال ني الع ن ال   .)١٥٥(م القان
ال  ع الأح ة ت في ج ح اد م ة إس قاع ز  اج ح محمد اب ر س أخ ال و

اء أمام ال ن س اره قان اع ة  ن ال قان ي و الأخ   أو القاضي ال
اتا  أنه أك ث ه  ا ي  اف  ة الأ اج ال على أهل ن ه ال ي ل ش

ه غ م غ ضة لل   .)١٥٦(وأقل ع
اص العامة في الاتفاق على ال  - ب ول والأش ة ال ات أهل ار الاتفا : في إ

ة ل ي ب ول ة ال ل ج ل ة ١٩٢٣وت ة ج ل م ١٩٢٧م واتفا
ة  رك ل ة ن ة ١٩٥٨واتفا ع اص ال ول والأش ة ال أهل عل  م، أ ن ي

اق ت  العامة في اتفاق على ال ومع ذل فق ذه جان م الفقه إلى ن
اص ا ن الأش ي ت ل اتفاقات ال ال ع ل رك ي ة ن ها اتفا فا ف لعامة 

ال ت  دت م ي ح ة وال ام ادة ال ة الأولى م ال ي في ذل إلى الفق م
ة  ة «الاتفا اص  ة ع علاقات ب أش ازعات ناش ادرة في م ام ال الأح

ة اص مع ل » ... أو أش لقا م  ة م ع اص ال لاح الأش وق جاء اص
ة ا)١٥٧(ق ت الاتفا ا أك ة ، ب ة ل ولي ١٩٦١لأورو ار ال أن ال ال م 

ء إلى ال ح  ة العامة م الاتفاق على الل ع اص ال ة الأش على أهل
ة أن  ام إلى الاتفا ل دولة ع الان ز ل ة الأولى، و ة الفق ان ادة ال ن ال

ة في إعلانها و ال رة وف ال ه الق   .)١٥٨(»تق م ه
ا  ام اتفاقات ك اص العامة في إب ولة والأش ة ال أهل ة  ان ال ع الق ت  أق

ان  ل مع ق ف ب اصة، فق اع ة ال ول عاملات ال ال ال ال خاصة في م

                                                 
ز محمد سامي -  (١٥٥) اب، د. ف جع ال  .١١٥ص ، ال
اج ح محمد أب ز - (١٥٦) اب ص، د. س جع ال  .٣٠٣ال
اج ح محمد أب  - (١٥٧) اب ص، زد. س جع ال  .٣١٨-٣١٧ال
ه - (١٥٨) جع نف  .٣٢٠، ٣١٩ص ، ال
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ا وال  ل ك وف ان ة (ال نا ول الإس ا وال ا وس ال ل ا ة م ول الأورو ال
ا ان ا وس ان ج وأل و ي لل رق  وال ن ال ال ا) والقان ة  ٢٧وال  ١٩٩٤ل

ء إلى  اص العامة الل ولة والأش ة على ال ان و ت ق ا ح في مادته الأولى، ب
ائ ا وال ة ول د ع ل ال ، م  . )١٥٩(ال

ات  مة مع ال ول ال د ال ار عق ائ في إ ا ن أن ال ة ت الأك ج
ة ش  ها ش م ي أب د ال ال في العق ل ال ، و أن ن على س ا لل و

م  لي ال ة ون م ذل العق ال ول الأج ات ال ة مع ش ائ اك ال نا س
ة  ٢٧في  ا العق على الأخ ١٩٧٢ماي س اك، فق ن ه نا ة ج س م ب ش
 .)١٦٠(ال
اج ال -٣ ن ال ني  على اتفاق الالقان ف قان : إن اتفاق ال ه ت

ا م  ه أ فعلا، ب أ، أو ن اع ما ي ه على اخ ف  اه ي ق  ، إدار
ولة اء ال ، دون ق ازعات لل  .)١٦١(م

 ، ان ازع ب الق ي، لا ي ت ل م الع الأج ي ت ة ال ازعات ال فال
ن ال  ع للقان اعه ح  اف إخ ع الأ ت بها، ولا  ي ي ولة ال ي لل

ان الارادة. ل لاً  ي ع ن أج   لقان
اصة  ازعات العلاقات ال أن م م  ، في اتفاق ال ال وعلى الع م ذل
ان  ار أ م تل الق ه، واخ ة لل عل ي لها القابل ان ال د الق ع ة، ح ت ول ال

و في غ اثلاً، فق ي ن م ان ق لا  ه الق ة، خاصة وأن ح ه رة والاه ة ال ا
ماً أو  ع ، م ن على الع ها، وق  ع اً وفقاً ل داً وص ج ن اتفاق ال م
روده على  ة اتفاق ال ل م ص ع ان  ازع الق ر ت : ف ع الآخ لاً وفقاً لل ا

ها ز ت ازعة لا  ام  م د اتفاق ال ذاته لانع م وج أن ع ، أو   ال
ض على  ع ي س ألة ال ه لل ي م ت اف، أو ع ة أح الأ م أهل ه، أو ع اضي عل ال

...  ال
  

                                                 
اج ح محمد أب ز - (١٥٩) اب، د. س جع ال ها ٣٠٤ص ، ال ع  .وما 
اج ح محمد أب ز -  (١٦٠) اب، د. س جع ال  .٣٤٩ص ، ال
ال سلامة - (١٦١) اخلى، د. اح ع ولى وال ار ال ن ال ال ،  مقارن ت وت، قان

اب جع ال  .٢٨٥هام ص ، ال
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  خاتمة:
ا له م  م خلال ، ل ار ني لل ال ا ل الاساس القان ض راسة تع ه ال ه

ار  اص، وال ع الاث على الاس ة ل ال اد ا في ال الاق ا رئ ع
ة، وفي  ارات الأج اب الاس ق ، ولل دور ح في اس ة في ال ول الآخ لل

ال ف علقة بها،  م ازعات ال ل وان وسائل ف و ال ع ال م أف
ققه ا  ار، ل د الاس عق اصة  ازعات ال ل ال ازن ب م قة م ت ولة ال ات ال

ق خ اعاة ت ار، م خلال م ات،  للاس ها م تقل ع ة وما ق  اد ة الاق ال
ق  ة أخ حق اعى م ناح ا ي اناته. ك   ال وض

لة و في ف ه ال م سه ع  ل ما ي ازعات  أتي ذل في  ال
ائه، وما  ة إج ا ء  ار في ض الاس اصة  ة ال ة ف ن م خ ه ال ع  ي

ار. ازعات الاس عة م   تلاءم 
ازعات ء لل في م م على ت الل ة تق ن عات قان ى ت اماً  ت ا ن ل  ل

ازعات و ع  ه ال امه في ف ه ات اس ص اعى خ ار، على أن ت الاس
اعاة ح ار م د الاس اغة ش ال في عق اغة ص ارات  ودقة ص ال

رته في ف  فعل م دوره وق ات، وذل على ال ال  ل ازعاتوال   .ال
  

  قائمة المراجع
: المراجع باللغة العربية.

ً
  أولا
١. ، ا ا اح إب عة  د. إب ة، ال ة الع ه اص، دار ال ولي ال ال ال

ة،  ان  .١٩٩٧ال
٢. : ا ا أح إب ، القان  د. إب ان ازع الق اص، م الأجان وت ولى ال ن ال

ة،  ة الع ه  م.١٩٩٢ -١٩٩١دار ال
ان .٣ ولي –د. أب ز رض ار ال ي  –الأس العامة في ال ال دار الف الع

ة  .١٩٨١ –القاه
فا: د. .٤ ال عارف،  أح أب ، دار ال ار ار والإج  .١٩٨٧، ٥ال الاخ
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د  :د. أح صادق الق .٥ ن ال  العق ة في تع القان ي اهات ال الات
د ولى، ع ن ال ة للقان لة ال ة، ال ول  .١٩٦٥، ٢١ال

ش: .٦ ة،  د. أح ع ال ع لاد الع ة فى ال ول نى للاتفاقات ال ام القان ال
ة،  ة الع ه  .م١٩٧٥دار ال

ام القا" أح ع ال سلامه، د. .٧ ةال ول د ال فاوضات العق ني ل لة "ن ، ال
د  ولي، الع ن ال ة للقان ة  ٥٣ال  .٢٠٠٠ل

٨. ، ار محمد الأسع ،  د.  ون ناش اصة، ب ة ال ول ار في العلاقات ال د الاس عق
راه،  ة، رسالة د ، القاه  .م٢٠٠٤جامعة ع ش

اد: د. .٩ ة ال ال أن اتفاق  ح ة  عاص اهات ال ، دار الف الات ال
رة امعى، الإس  .ال

اد: .١٠ ة ال ال ي  د. ح ، ت اص الأجان ول والأش مة ب ال د ال العق
عة الأولى،  ة، ال ة الع ه اك لها، دار ال نى ال ام القان ها وال  .١٩٩٦ماه

ف، .١١ ل ان ع الع م ع  د. ح ق " ان  ق ة ال ل ة"  ول د ال جامعة  –العق
ها،   .٢٠١٠ب

ولي -د. خال محمد القاضي .١٢ ار ال عة ال ال س عة الأولى -م دار  -ال
وق     .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ -ال

١٣. : او ة،  راش ال ة الع ه ا، دار ال ول فى أف رة ال  .١٩٦٦ث
١٤. : ة راش اب الأول (اتفاق  د. سام اصة، ال ة ال ول ال فى العلاقات ال

ة، ال ة الع ه  .١٩٨٤)، دار ال
١٥. : ة راش ة،  د. سام ة الع ه د، دار ال ل العق و  .١٩٩٠دور ال في ت
ول،  د. سع علاء: .١٦ لة ال ة، م ة ال ول ات ال عات والاتفا ت ال

ل  د٢ال ل ٤، الع  .١٩٨٦، أب
د، .١٧ افعا د. س أح م ن ال م ال وفقا لقان ة، دار مفه ان عة ال ت، ال

ة  ة، القاه ة الع ه   .م٢٠٠٥ال
اتة غ شلقامي، .١٨ امعة  د. ش "، دراسة مقارنة، دار ال الات اتفاق ال "إش

ة، م  ي   .٢٠١٥ال
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ف، د. .١٩ ل ة في  صالح اح م عاق ازن العلاقات ال لال ت ة اخ وسائل معال
راه م ح ة، رسالة د ول ارة ال ن ال ة، قان ق القاه   .١٩٩٨ق

٢٠.  ، عةد. عادل محمد خ ا، ال ا ودول ل الاتها م ام ال وش ة ونفاذ أح  ح
ة،  ة، القاه ة الع ه   .م١٩٩٥الأولى، دار ال

٢١.  ، ان د. ع الع قادر ولي ض ار ال ة، ال ال ول ارات ال الاس
اعة  مه لل ة، دار ه ان عة ال ارات، ال زع،الاس ، حي ٩٣ وال وال

، ائ زرعة، ال ار، ب و ،  .٢٦٣، ص ٢٠٠٦ ال ة راش ، د. سام نقلا ع
اصة ة ال ول   .ال في العلاقات ال

خ: .٢٢ عة  د. ع ع الله ال ولى،  ع ال ا د الإدارة ذات ال ال فى العق
٢٠٠٠. 

ض، .٢٣ ي ع القادر ح الع ائ د. عل ال ة الق قا ة على ال دراسة ال
ن،  عة والقان ة ال ل دان،  ، جامعة ال ن، رسالة ماج مقارنة في الفقة والقان

مة٢٠١٥  .، دار ال
٢٤. : ة ال ض الله ش ات  د. ع ول وال ة ب ال ا آت ال د ال عق

ة،  ة الع ه اصة، دار ال ة ال  .١٩٩٢الأج
٢٥. : ز اج ح أب ة  ال د. ف ل مة إلى  راه، مق ول، رسالة د د ال فى عق

ة،  ق، جامعة القاه ق  .١٩٩٨ال
٢٦. ، ولي،  د. م شف ار ال ن ال ولي، دراسة في القان ار ال ال ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال  .١٩٩٧القاه
٢٧. : ا  د. م شف راسات العل ة ال ل ات على  اض ولى، م ار ال ال ال

ة،  فى ق القاه اص، حق ن ال  .١٩٧٤ـ ٧٢القان
ولي  د. محمد شهاب، .٢٨ ار ال ات ال ال ان والا”أساس ة والق ات ال تفا

ا ا وعال ة،”لل ع ن فاء القان ة ال عة الأولى، م  .م٢٠٠٩، ال
٢٩. : عة الأولى،  د. محمد ع الع  ود، ال ة العق الإدار ع ل  .٢٠٠٠ف
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ى: .٣٠ لع الغ ت  د. محمد  م إلى م ول،  مق ات ال ش ال فى اتفا
ق،  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ة ال ، م ال ى ال ول الع ال

رة،   .١٩٦١، ١٩٦٠جامعة الإس
٣١. ، ة،  د. محمد ل شق لاد الع ول فى ال د ال ات وعق : الاتفا صاح ذه

ص (جام ة، وثائ ون راسات الع ة، معه ال ول الع  .١٩٥٩) ٤عة ال
٣٢. ، د ال ع ال ن  د. م افعات وقان ن ال ه فى قان اع اتفاق ال وق

ة  ٢٧ال رق  راه، ١٩٩٤ل  .١٩٩٥، رسالة د
د أب مغلي، .٣٣ ع مي م ولي،  د. مه ع اج ال على العق ال ن ال القان

راه،  ة، رسالة د ، القاه ، جامعة ع ش ون ناش  .م٢٠٠٥ب
ل: د. .٣٤ لاء ح س أح خل ة  ن ه ازعات الإدارة،  دار ال ال فى ال

ة،   .م٢٠٠٢الع
  

  ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية.
1- ADITCHEV:” le contrat d’ arbitrage”. Essaisur le contratayant 

pour objet la 2- mission d’arbitrer. rev. arb. 1981. 
2- LEVEL: arbitrage international. Jurisclasseur de dr.int. fasc. 

585, No 165. 
3- G. de LAPRADELLE: Les conflits de lois en matiere de 

nullities 
These Paris. ed. Dalloz .1967. No 263.p. 174. 
4-H. GAUDEMET– TALLON: la prorogation volontaire de 

jurisdiction engDroit international prive. These Paris .edDalloz 
1965. No 45.P. 28et ss. 

5- S.R.BOND: How to draft an arbitration clause? In Revue 
Hellenique de Droitinternational . 1990 

6- G.HAMONIC:l’arbitrage en droit commercial . These paris. 
1950 ed ..L.G.J 

7- Alanredfern, Martin Hunter and Murray Smith, lazy and paretic 
of enter nutionul commercial arbitration, Second edition, 
London sweet Maxwell, 1991. P. 2. 

8- Harland (A), Mau rim (A) La justice, editionssirey, 1996.p. 149. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٣٤ 

9- Auby (J.M) et Drago (G), trait de contentious administrative, 
T.1,3ed L.G.D.J, Paris, 1984 no20,  

10-(A), “L’arbitrage en métier de transport maritime de 
merchandises “Etude de adroit Francois et le adroit Egyptian, 
these- university de Paris 1, 2003 tome 1.p.6 est. 

11- CATTAN (H.): The law of oli concession in the Middle east 
and North African, 1987 

12- JoheCARWY:Uncitral . its origin and prospects. In Am. Jonr . 
Comp Law,. 1966- 1967  

13- J.LEMONTEY:Bilan des travaux de la commission de 
Nations- Unies pour le droit commercial international . clunet 
1963 P. 859. 

14- UN.Gen .ass ..A /31/17. Dap. 5. Sect. G 
15- A.BROCHES: Commentary on the Uncitral Model law on 

international commercial arbitration. Kluwer 1990.  


